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فسیرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون" ااعملو "قل 

.لتوبة)ة امن سور105(

.صدق الله العظیم



شكر و تقدیر

و الصلاة و السلام رةالمذكعلى إتمام هذه الحمد والشكر الله الذي وفقنا و أعاننا

شرف المرسلین سیدنا محمد و على آله وصحبة أجمعین.أعلى 

أتقدم بجزیل الشكر الى الأستاذة المشرفة "فارح عائشة "والتي امتزج فیها العلم والخلق

الرفیع ،و التي قدمت لنا توجیهات ومساعدات و نصائح  قیمة من أجل إنجاز هذا البحث .

جزیل الشكر للأساتذة المحترمین الذین تفضلوا وقبلوا مناقشة هذا العمل وتقدیمهم له

الملاحظات القیمة من أجل إثرائه، لهم منا تحیة خاصة و خالصة.

عرفان وتقدیر لكل الأساتذة الذین أناروا دربنا خلال مشوارنا الدراسي بالخصوص الأستاذ

وإلى جمیع من مد لنا ید العون  و النصح وساعدنا" و الأستاذ "عثماني بلال" عادل"غانم 

.في انجاز هذه العمل 

المكتبةعلوم السیاسیة بجامعة بجایة و موظفيالى كلیة الحقوق و الناأوجه شكر 

سانس الى الماستر دون استثناء.یوكذا جمیع الأساتذة في قسم الحقوق من الل



:على إنهاء هذه المذكرة و التي أهدیها إلىالحمد الله الذي وفقني

إلى من تنحني هامتي له خجلا ، و الذي أفنى عمره و عمل في سبیل تعلیمي و نجاحي

.إلى أبيعمره ...............أطال االله 

إلى ملاكي في الحیاة ، إلى من عملت على حسن تربیتي ، و التي كانت لي نعم السند

لهجة حیاتي و أعز الأمهات ......أمي الحبیبة.و المعین كلما ضعفت ، الى

إلى الصدیقة و الزمیلة و في نفس الوقت أختي ، والتي تشاركنا دراستنا من المتوسط إلى

التخرج "كاتیة".

إلى رفقاء دربي ، إلى من أفرح عندما أكون بجانبهم و أرى سعادتي بسعادتهم....إلى

أخواتي الأربعة وخاصة الصغیرة" أنیا".

، أخص بالذكر ابنتي خالتي" نسیمه و ملیكة "، و إلىإلى من كان یدي الیمنى وساعدي

من كان معیني وسیكون سندي في الحیاة "سفیان "وفقك االله.

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

حبیبةبربار



بذكرك إلابطاعتك ، ولا تتطیب اللحظات  إلاهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا

ولا تتطیب الآخرة الا بعفوك ولا تتطیب الجنة الا برؤیتك.

إلى بسمت الحیاة ، الى سر الوجود ، الى من كان دعائها من اجل نجاحي ...أمي الغالیة

أدامها االله لي.

دون انتظار ، الى من أحمل اسمه بكل افتخار...إلى أبي.إلى من علمني العطاء ب

إلى من بهم أكبر و علیهم أعتمد ... أخي و أخواتي

إلى قرة عیني الذي به لا تفارق الحیاة و الذي وقف الى جانبي ............ إلى زوجي

سلیمان.

إلى من یعرفني من قریب أو بعید.

جهدي ثمرة  اهدي إلى كل هؤلاء 

كاتیةبربار
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ات و التقنیات العلمیة ووسائل فتح التطور العلمي المذهل و خاصة في مجال تبادل المعلوم

بعد ظهور شبكة تصال أبوابا عالمیة و ذلك من أجل تسهیل التبادلات التجاریة خاصة الإ

الدور الذي تلعبها هذه الشبكة ، فلا یخفى على أحدبالإنترنیتت العالمیة أو ما یعرف المعلوما

التنظیمیة و میة منها القانونیة و الإداریة التي شكلت عالما جدیدا فقد أصبحت معظم معاملاتنا الیو و 

.1تتم الكترونیا باستخدام الأجهزة التقنیة الحدیثة

ولید الصدفة ، بل ظهر نتیجة للتحولات الكبرى الحاصلة الإلكترونیة یكن ظهور العقود لم 

ظام التعاقدي فظهرت في مجال تكنولوجیا المعلومات، و هذا التطور فرض انعكاسا على الن

كترونیة و التوقیع الالكتروني اللذان سمحا للأشخاص من مختلف دول العالم في الإل المحررات 

عن بعد و ذلك عبر وسائل اتصال حدیثة، و هذا ما أدى الى إحداث تغیرات أساسیة إبرام عقود 

في المجتمع حیث قلبت الموازین بعدما كان السند أو المحرر التقلیدي أقوى أدلة الإثبات التي تقدم 

.2للقاضي لإثبات التصرفات القانونیة

قلیدیة المتبعة في الإثبات بواسطة كترونیة لمثل هذه العقود على الوسائل التالإلأثرت الطبیعة 

طور في مجال التجارة الالكترونيالمحررات الالكترونیة و التوقیعات الالكترونیة التي تواكب الت

فهذا الأخیر له مكانة هامة و بارزة في كافة المعاملات خاصة في مجال العقود الالكترونیة 

، فموضوع الإثبات 3خاصة إذا كانت موقعة فالوثیقة الالكترونیة هي التي تكون حجة في الإثبات 

موضوع الساعة و موضوع العصر و أحد أهم المواضیع البالغة الأهمیة التي یفرضها الواقع ، فهذا 

النوع من العقود ینتمي الى القواعد العامة بشكل عام بالإضافة الى قواعد خاصة تفرضها 

بین المتعاقدین.خصوصیة الوسیلة و التي تتمثل في عدم الحضور المادي 

الإسكندریة   ،النظام القانوني للمصادقة على التوقیع الالكتروني (دراسة مقارنة) ،دار الفكر الجامعي،أزاد دزه یي -1

.13،ص 2016
 17لعدد،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ،ا»حجیة السندات الالكترونیة في الإثبات (دراسة مقارنة) «مبروكة حادة ،-2

.39، ص2018
المتولي وهدان ،النظام القانوني للعقد الإلكتروني و المسؤولیة عن الاعتداءات الالكترونیة (دراسة مقارنة في رضا -3

القوانین الوطنیة و قانون الاونسترال النموذجي و الفقه الإسلامي ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، مصر 

.111،ص2017
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ترجع أهمیة دراستنا لهذا الموضوع كون أن المعاملات الالكترونیة مكنت من جعل العالم 

جدیدا وواقعا افتراضیا ، فاختصرت الزمان و قلصت المكان وجعلت منه قریة صغیرة و فرضت 

عریفات كذلك خصوصیة على المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنیت خاصة ما یتعلق بإثبات الت

، و هذا ما استوجب علینا ضرورة 4موضوع  الساعة نظرا لأهمیتهم القضاء .فقد أصبح هذا أما

دراسة المحررات الالكترونیة و خاصة التوقیع الالكتروني اللذان یعدان من بین وسائل إثبات هذه 

الموقع المعاملات و لما له من تأثیر على مصداقیة السند و إثبات وجود صلة بین المحرر و 

كل روني ومدى حجیة ونظرا لأهمیة هذه المسألة  دفعنا التساءل عن خصوصیة إثبات العقد الالكت

لكتروني و التوقیع الالكتروني في الإثبات؟.لإمن المحرر ا

في سبیل إعداد هذا البحث و للإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا  الى تقسیم البحث 

الى فصلین ، حیث خصصنا الفصل الأول" للمحررات الالكترونیة "،أما في الفصل الثاني سطرناه 

تحت عنوان "التوقیع الالكتروني "

 .261ص2010الإلكترونیة ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن ،نظال سلیم برهم،أحكام عقود التجارة-4



الفصل الأول

المحرر الإلكتروني
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تصالات الحدیثة ذات الطبیعة المعلوماتیة سھلت في إبرام العقود و الصفقاتلإلوم أن الأنظمة التكنولوجیة و امن المع

قلیدیة و استبدالھا لكترونیا ، مما أدى إلى ھجر الوسائل التإتنفیذھا وفي انجاز المعاملاتنترنیتلأالتجاریة على المتعاملین عبر ا

بدیل للمحرر التقلیديولكترونیة كنوع جدید لإبالمحررات ا
1

.

و حجیة المحرر الالكتروني المبحث الأول )(سندرج مفهوم المحرر الالكترونيعلیهو 

..)المبحث الثاني(

المبحث الأول

لكترونيلإ المحرر امفهوم

في أذهاننا بالورقة المكتوبة ینبغي تغییرها الآن إذ رتبطتالكتروني التي لإإن فكرة المحرر ا

لم تعد تقتصر على مفهومها التقلیدي السائد ، فلا یوجد في الأصل اللغوي لهذه الكلمة ما یقصر 

أو غیر ذلك ومن ثم معناها على ما هو مكتوب على نوع معین من الدعامات سواء كانت ورق

2لكتروني على حد سواء.لإالمعنى تشمل المحرر الورقي و انستطیع أن نقول أن كلمة محرر بهذا

(المطلب الأول)لكتروني و بیان شروطهلإاوعلیه یقتضي الأمر التطرق إلى دراسة المحرر 

المطلب الثاني).(و تبیان خصائصه و عناصره 

المطلب الأول

لكتروني و شروطهلإ تعریف المحرر ا

من الإشكالیات لى طرح مجموعةإجراء التعاقد عن بعد إلكترونیة و لإأدى انتشار العقود ا

یملكون عادة لكترونیا أو عن بعد لاإحیث أن المتعاملین ، ا عند النزاع بین أطراف المعاملةلسیم

ثبات، فكل ما إو لیست لدیهم شهود أو سوى ذلك من وسائل ،حتجاج بهالإأي محررات ورقیة ل

،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص 15/04للقانون حجیة المحرر الالكتروني طبقا عامر ھناء ،بن -1
.5.ص2016قانون أعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن المھیدي ، أم البواقي ،

العقد الالكتروني و حجیته في الاثبات في ظل عالم الانترنیت ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة إثباتفوغالي بسمة ، -2

جامعة محمد لمین دباغین ،العلوم السیاسیة وتخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق الماجستیر في القانون الخاص ،

  .5ص، 2،2015سطیف 
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، لذا فظهور 1لا بواسطة الحاسوبإلكترونیة لا تقرأ إلكترونیة قائمة على دعامات إلدیهم هو بیانات 

تبیان و (الفرع الأول)لى تعریفها إستوجب التطرق إلكترونیة كانت نقطة تحول لإرات االمحر 

الفرع الثاني).شروطها (

الأولالفرع 

كترونيالإلتعریف المحرر 

له   التعریفات القانونیة تنوعت فقد، جانب من الفقهاءلكتروني لإالمحرر الى تعریفإتطرق 

،و من هنا تم تقسیم هذا الفرع كما یلي:هوضحمعناه و شرحو فكل منهم عرفه 

أولا: التعریف الفقهي

 أو ،الرموز أو الأرقام،الحروف،أون لكترونیة بأنها"مجموعة مالإتم تعریف المحررات 

تضمن و لكترونیة تؤمن قراءتها ،إدعامات أن تثبت على علامات أخرى یمكنأیة،و وصافأ

حتفاظ بكافة لإیخ و مكان إرسالها و تسلمها و المحتواه و حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها و تار 

وعرفه البعض الأخر بأنه "مجموعة ، 2المعلومات الأخرى،على نحو یتیح الرجوع إلیها عند الحاجة

من البیانات المثبتة على وسط مادي أو غیر مادي أو عن طریق وسیط سواء كالحبر، أو نبضات 

.3مغناطیسیة "

تطرق جانب أخر و عرفه بأنه "ما هو مكتوب على نوع معین من الدعامات، سواء كان 

.4على دعامات الكترونیة أو غیر ذلك من وسائل الكترونیة"

.6بن عامر هناء، المرجع السابق، ص-1
  .8صالمرجع نفسه ،-2
ثبات التصرفات القانونیة و الوقائع  المادیة ، تخصص قانون خاص شامل إجعیط وفاء ،سیفر یسمینه ،الكتابة كوسیلة -3

.38،ص2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،
.206،ص2009نان ،الیاس ناصیف ،العقود الدولیة في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لب-4
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ثانیا: التعریف القانوني

رد بالقانون النموذجي تطرقت مجموعة من القوانین لتعریف المحررات الالكترونیة،فقد و 

و ذلك في مادته الثانیة بأنه یقصد بمصطلح رسالة البیانات "المعلومات 1996لكترونیة لإللتجارة ا

ئل مشابهة مثل تبادل ئیة أو بوسالكترونیة أو ضو إنشائها أو إرسالها أو تخزینها بوسائل إالتي تم 

.1لكتروني الرقمي "الإأو البرید الإلكترونیة البیانات

لا أن هذا إ فبالرغم من أن قانون التجارة لم یرد فیه صراحة تعریف المحرر الالكتروني،

دعامة أو نشائها بوسیلة إإلا مجموعة من البیانات أو المعلومات التي یتم الأخیر في الأصل ما هو 

2الكترونیة.

لم ه تعریفا عاما للدلیل الكتابي ،و وفقا لأخر تعدیلاتفرنسيال دنيالمانونالقكما جاء في 

ثبات لإالتي تبنت ایقم بتعریف خاص بالمحرر الالكتروني ،كما فعلت غالبیة التشریعات

أدرج المشرع الفرنسي أثناء تعریفه للدلیل الكتابي مصطلحات لغویة تتیح ضم الالكتروني، و 

.3المحررات الالكترونیة بشكلیها التقلیدي و الالكتروني 

على أنه:"معنى الكتابة یشمل كل تدوین من الق الم الفرنسي1316المادة حیث تنص

أیا كانت ریة واضحة و مفهومة،شارة ذات دلالة تعبیإللحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي 

4نشائها أو الوسیط التي تنتقل عبره."إالدعامة التي تستخدم في 

1996لكترونیة ،الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة ،للقانون التجاري الدولي سنة الإلقانون النموذجي بشان التجارة ا-1

:الموقع
http://www.unictral.org/pdf/arabic/texts/ectcom/ml-ecomm-a-ebook-pdf: consulté le 04/04/2020 à 20:14.

،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -دراسة مقارنة -ثبات التعاقد عبر الأنترنیت(البرید المرئي )،إبلقنیشي حبیب ،-2

.28،ص2010السیاسیة ،جامعة وهران السانیا ،القانون الخاص ،كلیة الحقوق و العلوم 
.07فوغالي  بسمة ، المرجع السابق ،ص-3

4 - Art .1316:« la preuve littérale ou preuve par écrit¸ résulte d’une suite de lettres¸ de caractères de chiffres ou de
tous autres signes ou symboles dotes d’une signification intelligible¸ quels que soient leur support et leur
modalités de transmissions »
Code civil En vigueur depuis le 14 Mars 2000,modifié par loi n°2000-230 du mars 2000-art 10 JORF 14mars
2000.
http://www.eassydroi .Fr./codes-et-lois/article-1316-du-code-civil/a53715 le 02/05/2020 a 14:33.
.
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ریف الكتابة الیدویة و الكتابة نستخلص من هذا التعریف أن المشرع الفرنسي انصرف لتع

الكتابة من بل المهم ما تحققه 1لكترونیة و لم یفرق بین أنواع الدعامات التي تتم علیها الكتابة، لإا

2التعبیر الدال الواضح و المفهوم، إذ أن العبرة بكفاءة التقنیة المستخدمة لا بنوعها.

ب :"المحرر -1لكتروني و ذلك في المادة لإتعریفا للمحرر المصريقدم المشرع ا

: رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو رقمیة أو الالكتروني 

3ئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهة ."ضو 

اعتمد  المشرع الجزائري كغیره من المشرعین  في تعدیله لأحكام القانون المدني على 

تباع قواعده لى اإلكترونیة و دعى الدول لإالمبادئ التي جاء بها القانون النموذجي بشان التجارة ا

نص في تعدیله للقانون المدني ، حیث 4لكترونیةلإلكترونیة و المعاملات الإفي تنظیم الكتابة ا

المتضمن تعدیل القانون 20/06/2005المؤرخ في05/10بموجب القانون رقم:2005سنة 

ثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو لإمكرر على أنه" ینتج ا323المدني وذلك في نص المادة 

أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم ،مهما كانت الوسیلة التي تتظمنها 

حروف أو أرقام أو رموز لكترونیة على أنها :"كل تسلسل لللإوكذا طرق ارسالها "،و عرفت الكتابة ا

."5أو أیة علامات ذات معنى مفهوم 

ولا ندري ما الذي یقصده المشرع من ذلك ،لأن أوصاف) فقد أضاف المشرع الجزائري لفظ (

الوصف هو صفة تضفى على أمر أخر و هو ما لم نجد له نظیر في أي قانون أخر ،و نرى أنه 

.39جعیط وفاء ،سیفر یسمینة ،المرجع السابق ،ص-1
.8فوغالي بسمة ، المرجع السابق ،ص-2
ج.ر المعلومات نشاء هیئة صناعة تكنولوجیةإمتعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني ،و2004لسنة 15القانون المصري رقم -3

.2004أفریل 22مؤرخة في 17المصریة عدد 
هدار عبد الكریم ،مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الالكترونیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -4

.39،ص2013،بن عكنون ،1ظل القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 
سبتمبر 30صادر في78، یتضمن القانون المدني ، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر  26يف مؤرخ58-75الأمر رقم -5

.)متممو معدل (،1975سنة 
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مهما -و یفهم كذلك من عبارة 1هذه الكتابة،الذي اتخذته -الشكل–أي یقصد أیا كان الوصف 

ثبات التصرفات القانونیة بأیة دعامة كانت سواء لإأن المشرع یعتد –كانت الوسیلة التي تضمنتها 

كانت على الورق أو على القرص المضغوط أو على القرص المرن ،و یتسع المفهوم الى كل 

2ة في المستقبل.الدعائم التي یمكن أن تفرز من التطورات التكنولوجی

لكترونیین لإ المتعلق بالتوقیع و التصدیق ا04-15بالقانون كما قد أتى المشرع الجزائري 

اعترف بالمحررات الالكترونیة و ذلك في نص المادة الرابعة "تحفظ الوثیقة الموقعة الكترونیا في و 

"3كترونیا.شكلها الأصلي،و یتم تحدید الكیفیات المتعلقة بحفظ الوثیقة الموقعة ال

یتضح من النصوص السابقة أنها قد تبنت مفهوما موسعا للكتابة، واعترفت بالكتابة 

لكترونیة،و هذا من شأنه أن یضع حدا للغموض ،و الجدل الذي كان یكتنف هذا النوع من لإا

الكترونیة و یوفر الثقة و الأمان فالكتابة و یواكب التطور التقني الهائل في مجال التجارة 

4متعاقدین.لل

الفرع الثاني

لكترونيلإ شروط قبول المحرر في الشكل ا

التي یجب أن تستجمعها الكتابة اتفقت معظم التشریعات على جملة من الشروط 

لكتروني،و ذلك لیعتد به كدلیل و ذلك بتأدیته وظیفتها القانونیة لإكترونیة  ومن خلالها المحرر االإل

.5في الاثبات

، دار الثقافة للنشر و التوزیع حمودي محمد ناصر ، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنیت ،الطبعة الأولى-1

.276،ص2012الجزائر ،
.39،المرجع السابق ،صجعیط وفاء ،سیفر یسمینة -2
القواعد العامة المتعلقة م، تحدد2015الموافق لأول فبرایر 1436ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 04-15قانون رقم -3

.2015لسنة 06،رقم ج ج ج ر الالكترونیین،بالتوقیع و التصدیق 
هومة للطباعة و النشر و التوزیع لزهر بن سعید ،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة ، الطبعة الثانیة ،دار -4

.144، ص2014الجزائر ،
.17فوغالي بسمة ، المرجع السابق ،ص-5
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) ،عدم قابلیة للتعدیل ( أولالكتروني قابلا للقراءة لإأن یكون المحرراتتمثل هذه الشروط 

، إضافة إلى شروط المحافظة على سلامة ثالثا )، استمراریة المحرر و ثبات مضمونه ((ثانیا )

) و على هذا الأساس سنعرض هذه الشروط كما یلي:(رابعا البیانات

Lisibleلكتروني مقروءا لإ أولا: أن یكون المحرر ا

و یعني ذالك بأن یكون المستند أو المحرر المتضمن الكتابة المراد جعلها دلیلا ناطقا بما 

فیه ، أي أن یكون مفهوما و واضحا من خلال كتابته بحروف أو رموز أو أرقام أو بیانات مفهومة 

متوفر في الكتابة أو المحررات و هو شرط نجده1لیتسنى فهمه و استعابه و إدراك محتواه،

لكترونیة ، وذلك على الرغم من أن لغة الكتابة في تلك المحررات والتي تعد بواسطة جهاز لإا

الحاسب الآلي هي لغة الآلة ،إلا أن هذه اللغة من الممكن ترجمتها إلى لغة الإنسان باستخدام 

و قد أكدت على هذا المعنى نص جهاز الحاسب الآلي و بالاظافة  لهذا یجب أن یكون مقروءا.

الفرنسي السالفة الذكر حیث اشترطت أن تكون الرموز أو الأرقام دنيالمانونمن الق1316المادة 

.2أو العلامات مفهومة و مقروءة للآخرین

بدوره المشرع الجزائري اشترط أن تكون الكتابة واضحة وذات معنى مفهوم حسب 

:"ینتج الاثبات بالكتابة من تسلسلالتي نصت على 05/10مكرر من القانون 323المادة نص

و المعنى المفهوم 3."و أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم أو أوصاف حروف و أرقام 

.4القصد منه إمكانیة قراءته، لأنه لا فهم دون قراءة لأمر مكتوب

irréversibilitéثانیا : عدم قابلیة المحرر للتعدیل

،ومنها كذلك تغییر مضمون 5المحرر للتعدیل ،حفظه دون حذف أو حشویقصد بعدم قابلیة

البیانات أو إضافة بیانات محددة أو محور الالكتروني بإدخال تعدیلات علىمضمون المحر 

لنیل شهادة الماستر ،مذكرة مكملة-دراسة مقارنة -جحیط حبیبة ،جعودي مریم ،النظام القانوني للعقد الالكتروني ،-1

.76،ص2013تخصص قانون خاص شامل ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،
.278حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ،ص-2
، المرجع السابق.تضمن القانون المدني، الم58-75الأمر -3
.19فغالي بسمة ، المرجع السابق ،ص-4
5

.280محمد ناصر ، المرجع السابق ، صحمودي -
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لیتسنى بعد ذلك الاعتداد بالمحرر المكتوب ،إذ أن قدرة المحرر في الاثبات ترتبط بمدى 1بعضها

من ب)-1- 10و هذا ما أكدته المادة (2لخارجي ،سلامته من أي عیب قد یؤثر في شكله ا

أو قانون الاونسترال النموذجي بنصها "  الاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت 

3استلمت به،أو بشكل یمكن إثبات أنه یمثل بدقة المعلومات التي أنشأت أو أرسلت أو استلمت ".

) التي تنص 2-1-8دني في المادة (و نص على هذا الشرط كذلك المشرع الأر 

"...إمكانیة الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم إنشائه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل 

.4یسهل بها ثبات دقة المعلومات التي وردت فیه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه

.. في ظروف تضمن (.1مكرر323والمشرع الجزائري بدوره كرس هذا الشرط في المادة 

، و الهدف من هذا الشرط توفیر عنصر الأمان من الدلیل حتى یتمكن التمسك به 5سلامته )

.6منحه الحجیة القانونیةو 

ا: المحافظة على سلامة البیانات ثالث

حفظ المحرر بشكل یحمیه ظة على سلامة بیانات المحرر في ضرورة ط المحافیتمثل شر 

لكترونیة من خلال الحاسب إفي أوعیة   هیتم حفظ و أن ن أي تعدیل أو تحریف في بیاناته م

هذه الوسائط معرضة لتلف بسبب نة لأننواعها الصلبة و المر كالأقراص الممغنطة بأالالى 

المخاطر التي یتحملها التقدم التكنولوجي السریع مما یسبب صعویة الرجوع إلیها و الاطلاع إلیها 

.7عند الحاجة

1MEHDAOUIKamel , la formation du contrat électroniqueinternational ,mémoire présenté comme exigence
partielle de la maitrise en droit international , université du Québec, Montréal ,Mars ,2010, p 44.

280،المرجع السابق ،صحمودي محمد ناصر -
2

،المرجع السابق .القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونیة-3
:لموقع،المنشور على ا2001لسنة  85قانون المعاملات الالكتروني الأردني ، رقم -4

http//www.ecipite.org.arabic/pdf.consulté Le 14/05/2020 à 09:30.
المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق .58-75الأمر -5
.43جعیط وفاء ، سیفر یسمینة ،المرجع السابق ،ص-6
سعدي الربیع ،حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في العلوم -7

  .197ص 1،2015سیاسیة ،جامعة باتنة القانونیة ،تخصص قانون جنائي ،كلیة الحقوق و العلوم ال
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لأهمیة هذا الشرط نص علیه قانون الیونسترال  النموذجي للتجارة الالكترونیة في المادة 

ستندات أو سجلات أو معاملات بعینها ،یتحقق عندما یقضي القانون بالاحتفاظ بمالعاشرة " 

الوفاء بهذا المقتضى إذا تم  الاحتفاظ  برسائل البیانات ، شریطة تیسیر الاطلاع على 

المعلومات الواردة فیها على نحو یتیح استخدامها في الرجوع إلیها لاحقا و إن یتم الاحتفاظ 

ه أو بشكل یمكن إثبات انه یمثل بدقة  برسائل البیانات بشكل الذي أنشئت أو أرسلت استملت ب

".1المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت

لكتروني و ثبات مضمونهلإ رابعا: استمراریة المحرر ا

ثبات لإوط التي تجعلها تؤدي دورها في الكي یكون المحرر الالكتروني مستوفي لكافة الشر 

،فاستمراریة المحرر تعني 2محفوظة و بصورة مستمرةفانه من الواجب أن تكون الكتابة فیه ثابتة و 

أن یتم التدوین على وسیط یسمح بثبات الكتابة علیه و استمرارها بحیث یمكن الرجوع إلیها وقت 

الحاجة ،و تستوي في ذلك أن تكون في دعامة ورقیة أو الكترونیة ، مثل حفظها على ذاكرة 

،فلا یكفي في الكتابة أن تكون واضحة 3لكترونيلإاو الأقراص الممغنطة ،أو البرید الحاسوب ، أ

،أي یتم 4بل یجب أن تكون مع وظوحها ثابتة على مادة تحفظها ولا تحول دون الاطلاع علیها

تدوینها على وسیط یسمح بثبات الكتابة علیه و استمرارها بحیث یمكن الرجوع إلى المحرر كلما 

.5لى القضاء عند حدوث خلاف بین إطرافهكان ذلك لازما لمراجعة بنود العقد أولعرضه ع

فأي تغیرات في السند یجب أن تثبت بالكتابة أیضا و هذا الشرط یتحقق دائما في 

لا یزال أمر لكترونیة ،إذلإا الأمر یدق بالنسبة للمحررات االمحررات الكتابیة التقلیدیة ،غیر أن هذ

لكترونیة لهذا الشرط أمر یثیر التساءل ،ذلك أن الوسائط الالكترونیة هي بدورها لإاستیفاء الكتابة ا

المتحدة حول التجارة الالكترونیة ،المرجع السابق .للأممالقانون النموذجي - 1

.30هدار عبد الكریم ، المرجع السابق ،ص-2
.146لزهر بن سعید ، المرجع السابق ،ص-3
  .50ص،2009،دار الكتاب القانونیة ،مصر ،لأنترنیت (دراسة  فقهیة مقارنة) التعاقد عبر اد بودي ،حسن محمد محم-4

  .50ص،2009،
2008الاثبات الحدیثة في القانون الجزائري ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر  أدلة، فراح مناني-5

  .182ص
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یمكن أن تكون عرضة للتلف ، و ذلك نتیجة للتكوین المادي و الفیزیائي لها، و تأثیر عدة عوامل 

علیها كقوة التیار الكهربائي ،غیر أنه تم تدارك هذا الصعوبة و ذلك عن طریق استخدام وسائط 

.1ذات قدرة عالیة في الاحتفاظ على معلومات لمدة طویلةمتطورة 

و الخلاصة أن وصف الدلیل الكتابي یصدق على كل دعامة یمكن أن تدون علیها الكتابة 

بحیث یمكن قراءتها ، و أن یكون هذا التدوین ثابت و بشكل مستمر ، و غیر قابل للتعدیل ،مع 

لكترونیة كدلیل لإعتراف بالكتابة الإدفع الدول إلى ایانات ،و هو ما شرط المحافظة على سلامة الب

.2في الاثبات 

يالمطلب الثان  

لكتروني و عناصرهلإ خصائص المحرر ا

تعتبر الكتابة إحدى المفاهیم في العالم القانوني بصفة عامة و في مجال الاثبات بصفة 

علیه من شروط  یتبین لكتروني و ما وقفنا لإخاصة  و في إطار ما عرضناه من تعریف للمحرر ا

لنا أنها تتمیز ببعض العناصر و الخصائص تمیزه عن المحررات الأخرى ، و علیه سنقوم في هذا 

تبیان العناصر التي یقوم )  ، و الفرع الأول(لیط الضوء على أهم هذه الخصائص المطلب بتس

).الفرعالثاني(علیها 

الفرع الأول

لكترونيلإ ر اخصائص المحر 

هذا الفرع أهم الخصائص و التي تتمثل في السرعة و السریة في إبرام العقود نتناول في 

).( ثالثالكترونيلإ،  ظهور ما یسمى بالإثبات ا( ثانیا)الوضوح و الإتقان(أولا) 

أولا: السرعة و السریة في إبرام العقود

.14السابق، صالمرجع هناء،بن عامر -1
.149ص السابق،المرجع سعید،لزهر بن -2
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تختصر لكترونیة بالسرعة في إبرام العقود ،إذ توفر الوقت و لإتتمیز المحررات ا

المسافاتفبإمكان الشخص الذي یقرر التعاقد عن طریق وسائل الاتصال التأكد من وصول الإجابة 

لكترونیة تعد من أكثر الوسائل التي تؤمن لإر و ذلك في ثوان ، فالمستندات اإلى الشخص الأخ

الیة فهي تسمح ز بالفع، كما تتمی1السرعة في إبرام العقود كما تساعد على تنمیة التجارة الالكترونیة

فتراضي و ذلك بأداء بعض الخدمات  و ذلك بصفة فوریة ، و تمكن من عملیة لإبالحضور ا

.2الوفاء عن طریق الانترنیت و دفع الثمن الكترونیا إما بواسطة بطاقة الائتمان أو البطاقة الذكیة

الا من قبل كما تتمیز بالسریة فهي تكتب بلغة الحاسبة و من ثم لا یمكن معرفة مضمونها 

المرسل أو المرسل إلیه  و من خلال الحاسب فلا یعلم مضمون السند الا من خول له ذلك بخلاف 

الكتابة العادیة التي یمكن أن یعرف مضمونها كل من یطلع علیها، فمعظم التشریعات التي أقرت 

.3بهذه المحررات أوجدت لها تقنیات تضمن سریتها وعدم تغییرها مثل نظام التشفیر

ثانیا:الإتقان و الوضوح

تستند الكتابة الالكترونیة إلى دعامة الكترونیة بإمكانها تصحیح الأخطاء التي تقع أثناء 

الكتابة دون أن یترك التصحیح أي أثر ، مما یظهر المحرر منظم وواضح و خال من 

، و بذلك خاصة المحررات المرسلة عن طریق نظام الفاكس لأنها لا تحتاج إلى تدقیق 4الأخطاء

.5النقلو تكون المحررات الالكترونیة قد وفرت نفقات الاتصال و الوقت و النفقات اللازمة للتسویق 

لكترونيلإ ثالثا: ظهور الاثبات ا

لكترونیة  من فرض نفسها في التعامل كونها لإلكترونیة  أو المستندات الإتمكنت الكتابة ا

، و التي احتل مكانا مهما في 6لكترونيلإیسمى بالإثبات اتعتبر أدلة جدیدة أدت إلى ظهور ما

، الشكلیة في إبرام عقود التجارة الالكترونیة ،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون دولي سهیلةطمین-1

69،ص 2011للأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،
8صبن عامر ھناء ، المرجع السابق ، -2
2013،الطبعة الأولي ، جامعة البصرة، ي ،حجیة الرسائل الالكترونیة في الاثبات المدني علي عبد العالي خشان الأسد-3

21ص 
.27،ص المرجع نفسھ -4
.9بن عامر ھناء ، المرجع السابق ، ص -5
.70،المرجع السابق ، ص سهیلة طمین-6
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إبرام  التصرفات القانونیة التي تتم عن بعد ، مما دفع ببعض التشریعات إلى  الاعتراف بهذه 

لكتروني" أي قبول لإبعبارة" أدت الى ظهور الاثبات ا، و یقصد 1الكتابة ومساواتها بالكتابة العادیة 

معاملات التجاریة من أدلة الاثبات بوصفها دلیلا كاملا،خاصة في مجال اللكترونیة ضلإالسندات ا

2قتصادیة و تقطع الحواجز.لإلكترونیة تلبي الحاجة الإكون السندات ا

الفرع الثاني

عناصر المحرر الالكتروني

إذا كنا قد خلصنا فیما سبق إلى أن المحرر الالكتروني هو أداة إثبات تعاقد الالكتروني 

الانترنیت باعتباره  الوسیلة التي تسمح بإثبات وجود العقد و مضمونه ،فان مسألة تحدید عبر 

العناصر الممیزة للمحرر الالكتروني  تعد من أهم المسائل الجدیرة بالدراسة ،لأن هذه العناصر تعد 

. و نظرا 3في الوقت الراهن ضابطا یمكن من خلاله تحدید معالم و نطاق المحرر الالكتروني

:لأهمیة هذه العناصر سنتطرق إلیها كما یلي

الكتابة  :أولا 

تعتبر الكتابة تجسید لأفكار الإنسان و أقواله مرئیة یمكن قراءتها ، فالكتابة تحول الأفكار 

و الأقوال إلى  أشیاء مادیة قابلة للرؤیة ، فالكتابة إلى جانب الدعامات المكتوبة تكون المحرر 

وظیفها لإعداد دلیل على وجود التصرف القانوني و تحدید مضمونه الذي تعتبر وسیلة یتم ت

وبالتالي لا یشترط أي شرط خاص من حیث الطریقة التي تكتب فیها ، أو المادة المستخرجة أو 

.4كیفیة صیاغة هذه الكتابة 

ي فالكتابة الالكترونیة تتمیز عن الكتابة التقلیدیة من عدة نواحي ، فالكتابة العادیة تتم ف

كیان مادي  مرئي و ملموس ومن ثم تسهل قراءتها بالعین المجردة ، أما الكتابة الالكترونیة  تكون  

على وسیط الكتروني یتم برمجتها و تنسیقها علي الجهاز الالكتروني فلا یمكن قراءتها إلا بعد 

24السابق ، صي ، المرجع علي عبد العالي خشان الأسد- 1

.70سهیلة ، المرجع السابق ، ص طمین -2

32بلقنیشي حبیب ، المرجع السابق ،ص- 3

.15ي بسمة ، المرجع السابق ،صلفوغا -4
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ب عرضها على شاشة الحاسب الالى ،أو طبعها على ورق على أجهزة  ملحقة  بجهاز الحاس

.1الآلي 

أما من ناحیة شكلها فهي لا تختلف عن التقلیدیة باعتبارها تسلسل للحروف أو أرقام أو 

رموز... فكل ما في الأمر أن الكتابة التقلیدیة لا تحتاج إلى أي وسیط من أجل قراءتها ، في حین 

طریق تخصیص الوصول إلى قراءة الكتابة الالكترونیة لا تكون إلا بالمرور على حاملها، أو عن

وسائل خاصة لقراءتها  كشاشة الحاسوب، فبناءا على ذلك فان الكتابة هي وسیلة إعداد دلیل 

لإثبات الاتفاق و التراضي بین الأطراف و یمكن أن یثبت في أیة دعامة أخرى تؤدي ذات 

.2الغرض

الدعامة :ثانیا

یكون للمحرر أي تعتبر الدعامة عنصر من عناصر المحرر الالكتروني ، فبدونها لا 

وجود، ولا تكون الكتابة مجرد المادة التي تتم الكتابة علیها سواء كانت حبرا أو أیة مادة أخرى فهي 

لا تتحول إلى كتابة إلا بعد وضعها على دعامة ،و بالتالي تعتبر العنصر الثاني من عناصر 

هي عبارة عن قطع من ،فإذا كانت الكتابة على أقراص مرنة فان الدعامة 3المحرر الالكتروني

البلاستیك الرقیق مغطاة بمادة سریعة المغنطة ، و إذا كانت موجودة على أقراص مضغوطة 

فالدعامة هنا عبارة عن مادة البلاستیك مغطاة بطریقة من مواد خاصة یمكن كتابة و قراءة البیانات 

لي فان الدعامة هي ، أما إذا كانت موجودة على أقراص صلبة للحاسب الآ4علیها بأشعة اللیزر

.5عبارة عن قرص معدني رقیق مغطى بمادة قابلة للمغنطة

مكرر(...مهما 323تأكیدا لذلك فالمشرع الجزائري في تعریفه للكتابة نجده نص في المادة 

كانت الوسیلة التي تتظمنها ) ، و بالتالي نلاحظ أن المشرع ترك الباب مفتوح أمام التطورات 

،( دراسة مقارنة في »مبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة الالكترونیة و الكتابة التقلیدیة في الاثبات «نشناش منیة ،-1

93،ص4،2018د ، عد45و الفرنسي ) ،المجلد ري القانونین الجزائ
.93نشناش منیة ، المرجع السابق ،ص-2

.93بلقنیشي حبیب ، المرجع السابق ،ص- 3

.15فوغالي بسمة ، المرجع السابق ،ص-4
.21بن عامر هناء، المرجع السابق،ص -5
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د تحدث في المستقبل من ظهور أشكال و دعامات أخرى للمحررات التكنولوجیة التي ق

.1الالكترونیة

ثالثا: التوقیع

لا تعد الكتابة من الناحیة القانونیة دلیلا كاملا في الاثبات إلا إذا كانت موقعة في صورة 

إمضاء أو بصمة ،أو ختم ، فالتوقیع هو العنصر الأساسي في الأدلة الكتابیة المعدة أصلا 

للإثبات ،  فالتوقیع علامة أو رمز یمكن  بواسطته تمییز هویة الموقع أو شخصیته ، و الحاجة 

عیة إلى ذلك من أجل فرض الأمان و الخصوصیة على شبكة الانترنیت ، لاسیما في مجال دا

، فلا تقبل الكتابة إلا 2إبرام العقود  و ذلك حفاظا على سریة المعلومات و سریة الرسائل المرسلة 

3ع إذا كانت مشمولة على توقیع ،و الذي یعبر عن إرادة المُوقع في الالتزام بموضوع السند المُوق

، فالتوقیع الالكتروني یختلف عن التقلیدي من 4وتوضع بأیة وسیلة على المستند للإقرار بمضمونه

حیث الوسیط ،أو الدعامة التي یوضع علیها فالتوقیع التقلیدي یوضع على دعامة مادیة أغلبها 

استخدام دعامة ورقیة ، أما التوقیع الالكتروني یتم عبر وسیط الكتروني عبر شبكة الانترنیت ب

.5الحاسوب

المرجع السابق .، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ،58-75الأمر -1
رضا المتولي وهدان ، النظام القانوني للعقد الالكتروني و المسؤولیة عن الاعتداءات الالكترونیة ، دراسة مقارنة في -2

القوانین الوطنیة و قانون الاونسترال النموذجي و الفقه الإسلامي ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، المنصورة  

.86، ص2017
.87جحیط حبیبة ، المرجع السابق ، ص -3
.55حسن محمد بودي، المرجع السابق، ص-4
.10بن عامر هناء، المرجع السابق،ص -5
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المبحث الثاني

لكتروني في الاثباتلإ حجیة المحرر ا

أقوى دلیل في إثبات و ذلك لما توفره من ضمانات للخصوم ، جعل من باعتبار الكتابة 

المشرع یضفى حجیة على المحررات التقلیدیة  إذ ما توفرت الشروط المقبولة ، لكن بظهور 

المعاملات الالكترونیة ترتكز على المحررات الالكترونیة  وهذه الأخیرة الوسائط  أصبحت كافة 

.1تتمیز تماما عن المحررات التقلیدیة ، و بالتالي الوقوف عند قیمتها في الاثبات

و شروط إعماله ل الوظیفيو ضمن هذا المبحث ستنصب دراستنا على مبدأ التعاد

.المطلب الثاني(لكترونیة لإرات الثبوتیة للمحر ) والقوة ا ( المطلب الأول (

ولالمطلب الأ 

مبدأ التعادل الوظیفي

لكترونیة " مبدأ لإبالمحررات اكرست مختلف التشریعات المواكبة لمستجدات الحاصلة المتعلقة

ة ، الأمر الذي لكتروني و الكتابة على الدعامة الورقیلإوظیفي " بین الكتابة في الشكل االتعادل ال

2لكترونیة في الاثباتلإعتداد بحجیة المحررات الإإلى تزاید اأدى 

روط ش)لأولاالفرع (ى مضمون مبدأ التعادل الوظیفيضمن هذا المطلب سنتعرض إل

.)الفرع الثاني(إعماله

.33بن عامر هناء ، المرجع السابق ، ص-1

.175حدیثة ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،صإثباتوسیلة الالكتروني،العقد مناني فراح-2
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فرع الأولال

مضمون مبدأ التعادل الوظیفي

من الق المدني الجزائري و التي جاء 1مكرر 323ورد مبدأ التعادل الوظیفي في نص المادة 

نصها كالتالي :"یعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق ، بشرط 

إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن 

.1سلامتها "

قد أقر بمبدأ المساواة في الحجیة و الوظیفة یستشف من هذا النص أن المشرع الجزائري 

، و نفس المبدأ كرسه القانون 2بین الكتابة في الشكل الالكتروني و الكتابة في شكلها التقلیدي

التي تنص :" عندما یشترط أن تكون المعلومات مكتوبة 6المادة النموذجي للتجارة الالكترونیة في 

تستوفي رسالة البیانات ذلك الشرط إذا تیسیر الاطلاع على البیانات الواردة على نحو یتیح 

3استخدامها بالرجوع إلیها لاحقا.

أكد المشرع الجزائري على المبدأ من خلال الفصل الأول من الباب الثاني من 

تحت عنوان "مبادئ المماثلة و عدم التمییز اتجاه التوقیع الالكتروني و بالتحدید 04-15القانون 

ویقصد»التوقیع الالكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع المكتوب یعتبر «منه:8المادة 

لحجیة والقوة بمبدأ التكافؤ الوظیفي :"المساواة بین الكتابة الالكترونیة و الكتابة التقلیدیة في ا

الثبوتیة  و عدم التفرقة بینهما بسبب طبیعة الدعامات المثبتة علیها ، فسواء كانت مثبتة على 

دعامات ورقیة مادیة أو دعامات الكترونیة غیر مادیة ، ومتى استوفت شروطها المتطلبة 

قاضي الاستناد قانوناأصبحت على قدم المساواة أدلة كتابیة كاملة الحجیة في الاثبات ، و أمكن لل

.4إلیها في الفصل في المنازعات المعروضة علیه

المرجع السابق.،المدني، المتضمن القانون 58-75الأمر -1
.94نشناش منیة ، المرجع السابق ،ص -2
القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق.-3
.94نشناش منیة ، المرجع السابق ، ص-4
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و بذلك یكون المشرع قد حسم الخلاف حول مسألة حجیة الكتابة الالكترونیة و حول مسألة 

دل ،فقد ورد مبدأ التعا1الدعامات التي یجب أن تفرغ علیها الكتابة حتى تكون مقبولة في الاثبات

و التي من الق  المدني الفرنسي1316/1المادة الوظیفي كذلك في التشریع الفرنسي و ذلك في 

تنص: "الكتابة الالكترونیة تكون مقبولة في الاثبات بنفس الحجیة المعطاة للكتابة على دعامات 

". و تأكیدا على ذلك نص الفقرة 2ورقیة بشرط أن یكون حفظها قد تم في ظروف تضمن كمالها

الكتابة على دعامة الكترونیة لها نفس القیمة الثابتة من نفس المادة بصریح عباراتها "الثالثة

للكتابة على دعامة ورقیة.

فرع الثانيال

شروط إعمال مبدأ التعادل الوظیفي

لكتروني لإالوظیفي بین الكتابة في الشكل الم  یأخذ المشرع الجزائري  بمبدأ التعادل 

الدعامة الورقیة بصفة مطلقة بل قیده بشرطین، إمكانیة التأكد من هویة الشخص الكتابة على و 

سنتطرق و 3الذي أصدرت منه هذه الكتابة و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

لكل منهما كما یلي :

أولا:إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرت منه الكتابة

ثبات مساویة لتلك المقررة للمحررات التقلیدیة لإینال حجیة في الكتروني كي لإر اإن المحر 

، بحیث یمكن نسبة ذلك المحرر لكترونیةلإعلى تحدید هویة منشئ المحررات ایجب أن یكون قادرا 

.4إلیه و إلا فقد المحرر تلك الحجیة لعدم قدرته على تحدید الهویة

.94، صالسابقالمرجع نشناش منیة ،-1
2-art N° 1316/1 du code civil français: «l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que
l’écrite sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il établi
et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».

.175مناني فراح ،  العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري ،المرجع السابق ، ص-3
، كلیة الحقوق ، جامعة -دراسة مقارنة -محمد محمد سادات ،حجیة المحررات الموقعة الكترونیا في الاثبات ،-4

.205،ص 2015الجدیدة ،الإسكندریة ،المنصورة ، دار الجامعة
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لكتروني یثیر مسألة هامة تتعلق بإمكانیة تـأكد المتعاقد من هویة المتعاقد معه لإفالتعاقد ا

شكالیة خطیرة بالنسبة قد یمتد هذا الإشكال في حالة نزاع حول حجیة هذا العقد ،و تعد هذه الإو 

لكترونیة، لذلك حاول المختصین بإیجاد بعض الحلول التقنیة باستعمال وسائل التعریف الإللعقود 

الخاص و أي ما یعرف بالمفتاح العامة السر باستعمال وسائل التشفیر ،یة،و ذلك عبر  كلمالشخص

وحدقات الأعین،وهذا ما ة كبصمات الأصبع ،و سمات الصوت ،وكذلك وسائل التعریف البیولوجی،

.1هو ما یسمى بالسلطات الموثوقفكرة الشخص الوسیط في العلاقة و استدعى إلى

:معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتهاثانیا:أن تكون الكتابة

یمثل هاجس الأمان أهمیة كبیرة في الأدلة المهیأة للإثبات و شكلت مسألة الحفاظ على 

، فالمحرر الالكتروني عندما ینتقل بین أطراف المعاملة 2الدلیل من كل تحریف أهمیة كبیرة

مما یعرضه للعدید من المخاطر الالكترونیة ینتقل عبر فضاء الكتروني مفتوح و متاح للجمیع ،

لكترونیة من لإوجب المشرع ضرورة حفظ الوثیقة اأثناء انتقاله من المرسل إلى المرسل إلیه، لذلك أ

.3أجل الحفاظ على حقوق الأفراد 

لكتروني و یسمى الوسیط و هي وسیلة قابلة إلكترونیة  على حامل لإتحفظ الوثیقة ا

ات بطریقة الكترونیة ،و یمكن كذلك أن تحفظ في ذاكرة الحاسب للتخزین وحفظ و استرجاع المعلوم

Disqueالآلي في أسطوانة صلبة  Dur أو على الموقع على شبكة الانترنیت و التي تتمثل في،

.DVD4،أو على قرص فیدیو رقمي Informatique، أو قرص مرن CD-ROMقرص مرن 

لكترونیة خصائص معینة لإعلیه الكتابة اتروني الذي یحفظ یتعین أن یتوفر في الحامل الالكو 

تتعلق بهذه الرسالة طیلة مدة صلاحیتها ،حفظ المعلومة على الجهة التي أصدرت الوثیقة سواء 

كانت شخص طبیعي أو اعتباري و كذلك الجهة المرسلة إلیها ، حفظ الوثیقة الالكترونیة في شكلها 

.178مناني فراح،  العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري ،المرجع السابق ، ص-1
.50هدار عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص-2
211محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص-3
.180العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، صمناني فراح ،-4
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یها عند الحاجة ،و كذلك حفظ المعلومات النهائي طوال مدة صلاحیتها ، حتى یمكن الرجوع إل

المتعلقة بتاریخ و مكان إرسال الوثیقة و استقبالها لأن المعلومات ترتب أثر قانوني في حق طرفي 

.1العقد

الأول بالمطل

القوة الثبوتیة للمحرر الالكتروني

المحررات لقد سبق لنا و أن تطرقنا إلى مبدأ التعادل الوظیفي بین المحررات الورقیة و 

الالكترونیة فطبقا للمبادئ العامة في الاثبات، فإن المحررات عموما تنقسم إلى محررات عرفیة 

.2وأخرى رسمیة، و الفرق بینهما ینحصر في شروط معین تمییز كل منها عن الأخرى

و كنتیجة لبقاء التقسیم المستقر علیه إلى محررات رسمیة و أخرى عرفیة و انتقال ذات 

ن في الحجیة بینهما إلى المحررات الالكترونیة الرسمیة و العرفیة و التي تفاوتت قیمة كل التبای

أقوى في  الاثبات من المحررات منهما في الاثبات ،حیث ظلت المحررات الالكترونیة الرسمیة 

لكتروني  بنوعیه فأننا قسمنا لإوف على القوة الثبوتیة للمحرر ا،و بغرض الوق3لكترونیة العرفیةلإا

الفرع لكتروني الرسمي المعد للاثبات (لإنتناول القوة الثبوتیة للمحرر الى فرعین ، إهذا المطلب 

(الفرع الثاني).لكتروني العرفي لإو القوة الثبوتیة للمحرر االأول)،

لكتروني الرسمي المعد للإثباتلإ ار : القوة الثبوتیة للمحر أولا

السند الرسمي في المرتبة الأولى من بین الوسائل الضامنة للأمن القانوني و ذالك یصنف

.بسبب الثقة التي یوفرها تدخل شخص ثالث مكلف تولى مهمة ذات منفعة عامة

فقد أقرت بعض التشریعات بإمكانیات وجود كتابة الكترونیة لها صفة الرسمیة و من بینها 

أین جاء فیها أن الموظف العمومي كالموثق أن یقوم 1317/2المشرع الفرنسي في نص المادة

لكترونیا شرط أن یتم ذالك وفق إدعائم غیر ورقیة ، تحمل توقیعا بإنشاء و حفظ المحررات على

.96ص نشناش منیة ، المرجع السابق ،- 1

.81بلقنیشي حبیب ، المرجع السابق ، ص-2
.221محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص-3
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ى عتداد عللإنرى أن المشرع الفرنسي نص على الضوابط تغیر بها مرسوم مجلس الدولة .حیث 

.1لكترونیة إالمحرر الرسمي على دعامة 

فالمحرر الرسمي حتى یكون دلیلا معدا للإثبات یجب أن تضفي علیه الرسمیة و ذالك 

لكتروني هو صدور المحرر من موظف عام یمثل الدولة لإتدخل موظف عام ، فأساس المحرر اب

في حدود اختصاصه  و أن یتم إصداره وفق للأوضاع القانونیة  و الجزائیة التي حددها المشرع 

، تعتبر هذه الوثیقة بمثابة قرینة قانونیة تعفي من یتمسك بالمحرر بإقامة 2لكل محرر على حدى

الدلیل على سلامته و خلوه من أي تحریف بعد إنشاءه و صحة التوقیعات الواردة بالطرق 

.3الالكترونیة ،و ذلك متى توفرت مظاهر الرسمیة و مقوماتها المذكورة سابقا

لكترونیة العرفیة المعدة للإثباتلإ القوة الثبوتیة للمحررات  ا:ثانیا

لم یبین المشرع الجزائري المقصود بالعقد العرفي خلافا لتعریفه للعقد الرسمي ،لكن وفقا 

فانه حتى یقبل قانونا المعدل و المتمم من القانون المدني الجزائري 327مكرر و 323للمادتین 

لكتروني العرفي نفس لإفأنه یجب أن تتوفر في المحرر اثبات بالمحررات العرفیةلإو قضاءا ا

، عكس التشریعات المختلفة التي عرفت المحرر 4الشروط المطلوبة في المحرر العرفي الورقي

العرفي على أنه " المحرر الذي یشمل توقیع  ممن صدر عنه أو على خدمة أو بصمته أي 

ا هو غیر معد الاثبات و التي تكون غیر لایصدر من موظف عام"، فالمحررات العرفیة هناك م

ت القانونیة التي تتم عن موقعة مثل : دفاتر التجار ، ومنها ما هو معد الاثبات على التصرفا

لكترونیة تخضع لنفس الأحكام لإالحدیثة ، فالمحررات العرفیة انترنیت و وسائل الاتصاللأطریق ا

.58هدار عبد الكریم، المرجع السابق ،ص-1
.109،ص2009،الریاض ،الرشدتروني ، مكتبة محمد سلیمان أبا الخیل ،العقد الالكماجد -2

.89بلقنیشي حبیب ، المرجع السابق ، ص- 3

.82المرجع نفسه ، ص -4
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لكتروني لإي  ترى أن منح المحرر العرفي اتالعرفي الورقي غیر أنه هناك بعض التشریعات ال

.1ثبات تفوق  المحررات العرفیة الورقیة لإحجیة في ا

الفرع الثاني

تنازع بین المحررات الالكترونیة و دور القاضي في الترجیح بین أنواع الأدلة الكتابیة.

أشرنا سابقا الى القوة الثبوتیة للمحررات الالكترونیة و ذلك بنوعیها الرسمیة و العرفیة ، و 

بالتالي سنتطرق في هذا الفرع إلى تبیان التنازع بین هذه المحررات (أولا )،و دور القاضي في 

الترجیح بین أنواع الأدلة الكتابیة (ثانیا ).

ثباتلإ في ا الورقيلكتروني و لإ ا أولا:التنازع بین المحرر

ثبات قبل التعدیل القانون المدني الذي اعترف المشرع لإلم تكن تثار مسألة تنازع أدلة ا

لكتروني في إثبات العقود و التصرفات الإبحجیة الكتابة في الشكل 75/58الجزائري بموجب الأمر

كتابة الورقیة ،لأن قبل هذا التاریخ لم یكن المشرع القانونیة أي توازي في قیمتها القانونیة حجیة ال

یعترف الا بالكتابة التي تكون على دعامة ورقیة ، و بتالي لم یكن من الممكن تصور وجود تنازع 

.2بینهما فكل منهما قوتها الثبوتیة و درجتها المحددة قانونا

عن الوثائق الكتابیة ،أصبح من لكن بعد ظهور الوسائط التقنیة الحدیثة التي تختلف بطبیعتها

الممكن حدوث تنازع فیما بینهما لذلك فلو وقع نزاع حول تنفیذ عقد قانوني ما سواء كان مبرم 

،أي 3بطریقة تقلیدیة و تمسك أحد الأطراف بالوثیقة الورقیة بینما تمسك الأخر بالوثیقة الالكترونیة

حدهما بیانا أو أخر ورقي یتضمن لكتروني إ المسألة أو العمل القانوني محرریوجد في صدد نفس 

  ؟.4یخالف الوارد في الأخر، فأي دلیل یعتمد القاضي 

.67هدار عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص-1
.182ي ، المرجع السابق ،صمناني فراح ، العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائر -2
.98نشناش منیة ، المرجع السابق ، ص -3
.96بلقنیشي حبیب ،المرجع السابق ،ص-4
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ثانیا:  دور القاضي في الترجیح بین أنواع الأدلة الكتابیة

ثبات الا لإلكترونیة في الإم من اعترافها بحجیة المحررات امعظم التشریعات على الرغنإ      

ثبات لإه لم یتطرق لمسألة تنازع أدلة ا، و المشرع الجزائري بدور 1تتطرق لمسألة التعارضأنها لم 

لكتروني كدلیل في الاثبات ،إلا أنه لإدني و إدخال الكتابة في الشكل اعندما قام بتعدیل القانون الم

یتعلق بهذه في التشریعات المقارنة و خاصة التشریع الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسي قد أورد حكم 

ي جاء نصها كالتالي :" عندما الت،من القانون المدني الفرنسي 1316/2المادة الحالة في

ینص القانون على قواعد مخالفة أو عندما ما یكون اتفاق متكافئ في إثبات الالتزامات و الحقوق 

د السند أكثر بین الأطراف یبث القاضي في النزاعات القائمة حول الاثبات في الكتابة عبر تحدی

.2لدیه"  ةذالك عن طریق استخدام كافة الطرق المتوفر و مصداقیة أیا كانت دعامته 

لكتروني لإینظم تنازع المحررین الورقي و اومن هنا نستنتج أنه في حالة وجود  نص أو اتفاق 

أحد المحررین فان القاضي یرجع إلى القانون و یعمل بالنص القانوني فله الأفضلیة، فمثلا إذا كان 

رسمي و الأخر عرفي و هناك تعارض بینهما، فوفقا للقانون المحرر الرسمي أقوى من المحرر 

العرفي في الحجیة ، و بالتالي یجب على القاضي إن یأخذ بما هو ثابت في المحرر الرسمي .

كتروني و محرر ورقي عرفي و كان موضوع المحرران به إلأما إذا كان هناك محرر رسمي 

لكتروني.لإالرسمي اعارض، فان القاضي یأخذ بما هو وارد في المحررت

أما إذا كان هناك اتفاق بین الطرفین ففي هذه الحالة یتقید بهذا الاتفاق ،أما في حالة عدم وجود 

لقاضي تحدید السند الأقرب إلى اتفاق بین أطراف العلاقة فإن المسالة هنا تقع على عاتق ا

.3له سلطة تقدیریة واسعةحتمال ، فالقاضي لإا

في القانون رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهدراسة مقارنة،ازور محمد رضا ،إشكالیة إثبات العقود الالكترونیة ،-1

.109،ص 2015أبو بكر بلقا ید ، الجزائر ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعةالخاص 
.183مناني فراح ،العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص-2
لكتروني ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم القانونیة ، تخصص لإ،إبرام العقد ابالقاسم حامدي-3

.205، ص2015ن أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، قانو 
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ي و منه نستخلص أن المشرع الفرنسي أعطى سلطتین للقاضي أولهما تكمن في صلاحیة البحث ف

ثبات و تحدید السند الأكثر مصداقیة ،و ثانیهما سلطة تقدیریة لإالنزاعات القائمة حول مسائل ا

.1ینهماواسعة في عملیة الفصل في النزاع ،مع انه یمكن للطرفین وضع اتفاق ب

و الملاحظ أن المشرع الجزائري جاء خالیا و لم یلزم القاضي بإتباع إجراءات و قواعد معینة لفصل 

في التنازع بین الأدلة الكتابیة ، فلیس هناك ما یمنع القضاة من استعمال كامل سلطاتهم التقدیریة 

323لمادة ردة في الترجیح احد الأدلة على الأخرى، و ذلك طبعا بعد التأكد من الشروط الوا

ضي ترجیح التي عرضناها سابقا،لكن في الواقع العملي نلاحظ أنه یصعب على القا1مكرر 

:2لكترونیة و ذلك لتوفر عاملین همالإالوثیقة الورقیة على ا

فالقاضي تعود على الوسائل الورقیة و التوقیع بالید في إثبات العقود و التصرفات العامل النفسي :

القانونیة، و بذلك یكون منحاز عفوي إلى الوسیلة التي تعود علیها.

: و الذي یكمن في معرفة القاضي المتصلة بالقانون و لیس بالآلات أو بالتقنیة العامل الواقعي 

التوازن الوظیفي بین الوسائل تطور مستمر ،مما سیلغي واقعالتي تكون في غایة الدقة وفيو 

.3ثبات لإلكترونیة و التقلیدیة في الإا

.262المرجع السابق ، ص ،سعدي الربیع -1
.99نشناش منیة ، المرجع السابق ، ص -2
.184حدیثة في القانون المدني الجزائري ، ص إثباتمناني فراح ، العقد الالكتروني وسیلة -3
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لدولیة لكترونیة المحلیة أو الإعقود التجارة ادراسة جزء من لكتروني محل اللإیعتبر التوقیع ا

في العلاقات  اهام ایتمیز بخصوصیة تجعله عنصر الإلكترونيالعقد التي یعیشها العالم الیوم، ف

نجده لكترونیةلإ، و كذلك تطور التجارة ا1التعاقدیة، و تجعله ذو أهمیة أكبر عبر شبكة الأنترنیت

، فهو یشكل الضمان الوحید لتعزیز الثقة على مستوى الشبكات لكترونيلإباستعمال التوقیع ا امرهون

2المفتوحة.

وحجیته القانونیة (المبحث الأول)،لكترونيلإوف نوضح مفهوم التوقیع اا یلي سفیم

.الثاني )(المبحث 

المبحث الأول

مفهوم التوقیع الالكتروني

الكتابة ف المتعاقدین الا إذا كان موقعا،لا یلزم ،نترنیت كسائر العقودلأیعتبر التعاقد عبر ا

الذي یعتبر العنصر الثاني من ،و 3ثبات الا إذا كانت ممهورة بالتوقیع للإلا تعتبر دلیلا كاملا ل

هو الذي ینسب الورقة إلى من وقعها حتى و لو كانت و  ،عناصر الدلیل المعد أصلا للاثبات

4مكتوبة بخط غیره فبدون التوقیع یفقد الدلیل الكتابي حجیته.

عتداد بهلإلكتروني و شروط الإنعرض فیما یلي تعریف التوقیع اعلى هذا الأساس

( المطلب الثاني).التوقیع الالكتروني و حجیته القانونیة في الاثبات ر ، ثم صوالمطلب الأول) (

  .226ص،2009للنشر و التوزیع ،الأردن سلیم برهم ،أحكام عقود التجارة الالكترونیة ،الطبعة الثانیة ، دارالثقافةنضال-1
2 - MEHDAOUI Kamel , op cit , p 44.

.332الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص-3
.227نظال سلیم برھم ،المرجع السابق ،ص-4
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المطلب الأول

لكتروني و شروطهلإ تعریف التوقیع ا

لتزام لإبها أحد الأشخاص عن إرادته في الكتروني بوجه عام وسیلة یعبر لإیعتبر التوقیع ا

طا وثیقا ، فیتسع مفهوم هذا الأخیر لیشمل كل علامة من شأنها أن ترتبط إرتبا1بتصرف قانوني

فله دور رئیسي في إضفاء القوة الملزمة التي تتمتع  بها الأدلة ،بالشخص الذي تصدر عنه

.2الكتابیة ، فهو شرط جوهري یتمسك به صاحب الحق كوسیلة إثبات

، ومن ثم تبیان ( الفرع الأول )لكتروني لإهذا الصدد إلى تعریف التوقیع اسنتطرق في

( الفرع الثاني).شروط صحته 

الفرع الأول

لكترونيلإ تعریف التوقیع ا

قهاء كل ، فقد تطرق إلى تعریفه العدید من الفلكترونيلإتنوعت و تعددت تعاریف التوقیع ا

الوصول إلى رأي و اتفاق و تعریف للتوقیع ، و ذلك من أجل بهدف شرح معناه و توضیحه

3الإلكتروني ومجال استخدامه و إمكانیة تطبیقه في كل الدول.

، ثم التعریف أولا )لكتروني ( لإالفرع التعریف الفقهي للتوقیع او علیه سنتناول في هذا 

( ثانیا).القانوني 

أولا: التعریف الفقهي

 ههناك تعریفات فقهیة عدیدة بشأن إلا أن ،للتوقیعع الجزائري تعریفا واضحا لم یحدد المشر 

تسمح أو إشارات لها طابع منفرد وز،أو رم:" حروف ،أو أرقام،فهناك من عرفه على أساس أنه 

.235ص الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، -1
مجلة جامعة ،»النظام القانوني للتوقیع الالكتروني في ضوء قانون التوقیع الالكتروني السوري «حنان ملیكة ،-2

.552ص.2010عدد الثاني ،ال،26،مجلد دمشقللعلوم الاقتصادیة و القانونیة 
بعة الأولى ، دار الفكر الجامعي مقارنة) ،الطأ زاد دزه یي ،النظام القانوني للمصادقة على التوقیع الالكتروني (دراسة -3

.40،ص 2016الإسكندریة ،
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وهناك ،1و یتم اعتماده من الجهة المختصة "خص صاحب التوقیع و تمیزه عن غیره،بتحدید الش

فعل أو عملیة التوقیع ذاتها،أي المعنى الأول هو "، له معنیانمن الفقه من عرفه كذلك على أن

واقعة وضع التوقیع على مستند یحتوي على معلومات معینة أو إشارات معینة تسمح بتمییز 

علامة خطیة "ثبات و هولإهو المقصود بالتوقیع في نطاق او  "،أما المعنى الثانيالشخص الموقع 

2مستند لإقراره."خاصة و ممیزة ، یضعها الموقع بأیة وسیلة على

ثانیا : التعریف القانوني

و تعریفه  فقد ، فالعدید منها تناولت تنظیمهلكتروني اهتمام معظم التشریعاتلإنال التوقیع ا

سمح لكتروني على  انه عبارة عن مصطلح تقني عام یتعلق بكافة الطرق التي تلإعرفت التوقیع ا

البیانات عرفه قانون المعاملات الأردني على أنه:"لكترونیا ،فقدإللشخص بالتوقیع على الوثیقة 

التي تتخذ هیئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ،و تكون مدرجة بشكل الكتروني 

أو رقمي أو ضوئي أو  أي وسیلة أخرى  مماثلة في رسالة معلومات أو مصادقة علیها نأو 

الذي وقعها ،و یمیزه عن غیره من أجل مرتبطة بها أو لها طابع یسمح بتحدید هویة الشخص

3توقیعه نو بغرض الموافقة على مضمونه..."

لكتروني لعام لإانون الاونسترال بشان التوقیع الكتروني قلإق كذلك إلى تعریف التوقیع اتطر 

ا كترونیلإالكتروني المتقدم یعني توقیعلإا لتوقیعابأن و التي نصت أ -2 ، و بالضبط المادة2001

و ناشئاقادرا على تحدید هویة الموقع و الذي یكون،مرتبطا بالموقع بشكل فریدالتوقیع الذي یكون 

ون یكأن ، ویشترط في التوقیع كذلك فظ بها الموقع تحت سیطرته هو فقطباستخدام وسائل یحت

تلك مرتبطا بالبیانات التي یشیر إلیها على نحو یؤدي إلى إكتشاف أي تغییر لاحق أدخل على 

4البیانات.

.230الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص-1
.21محمد محمد سادات المرجع نفسھ ، ص -2
2009محمد عبد الرحیم الشریفات ،التراضي في تكوین العقد (دراسة مقارنة) ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،-3

.193ص
.153لزھر بن سعید ، المرجع السابق ، ص-4
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التي تم اعتمادها في یظهر من خلال هذا التعریف أن الاونسترال لم تقم بتحدید الطریقة

، مادامت تلك الطریقة یسمح اختیار الطریقة للفرد أو الدولةلكتروني، تاركا لذلك حریةلإالتوقیع ا

بأن قانون یمكن القول ، وعیه بتعیین هویة الموقع وبموافقته على المعلومات الواردة في الرسالة

و وضع أ وقیع  بأن  یذكر له تعریف محددان لم ینظم صراحة  التإلكترونیة ولإونسترال للتجارة الأا

من ستخدامهلإ، وإنما لمح لوجوده و مهد مامالا انه لم یغفله تإ نصوص مستقلة  تنظم أحكامه

1لكتروني .لإضیح الوظائف الأساسیة للتوقیع اخلال تو 

لكتروني مفرقا بینهما على أساس لإوروبي كذلك بتعریفین للتوقیع اأتى التوجیه الأ

لكتروني في لإیف الأول ورد  في شأن التوقیع امستویات التأمین المتطلبة في التوقیع، فالتعر 

،فقد عرف التوقیع 2لكتروني المتقدملإوقیع اأما التعریف الثاني كان خاصا بالت، صورته البسیطة

لكترونيلإ :"بیانات في شكل اعلى انه 1- 2ة تروني في صورته البسیطةوذلك في نص المادلكلإا

3تتصل أو ترتبط قانونیا ببیانات أخرى وتستخدم  كوسیلة للمصادقة.

لكترونيلإع االتوقیلكتروني المتقدم فقد عرف على أنهلإأما التعریف الخاص بالتوقیع ا

دام وسائل ینشأ باستخته، و هو التوقیع الذي قادرا على تحدید هوی ع وقمو بال ایكون مرتبطالذي 

كتشاف أي إتي تشیر إلیها على نحو یؤدي إلى یكون مرتبطا بالبیانات الو یحتفظ بها الموقع 

انون قد قارب ما نجد أن المشرع من خلال هذا القعلیه، و 4تغییر لاحق أدخل على هذه البیانات

لكترونیة، ذلك من لإو القانون النموذجي للتوقیعات الكترونیة لإللتجارة اونسترال لأجاء به قانون ا

ثبات و كذلك إقراره لإو الكتابة التقلیدیة من خلال الكترونیةلإالكتابة اخلال إقراره لمبدأ التكافؤ بین 

5لكتروني.لإالتكافؤ بین التوقیع العادي و المبدأ المساواة و 

.25محمد محمد سادات ، المرجع السابق  ، ص-1
.28المرجع نفسھ ، ص-2
.154لزھر بن سعید ، المرجع السابق ، ص-3
.29محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص-4
.47سعدي الربیع ،المرجع السابق ، ص -5
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لكتروني على لإر تشریعا مستقلا ینظم التوقیع اوان لم یصدیمكن القول أن المشرع الفرنسي

لكتروني من خلال تعدیل لإ انه تجسد في تنظیمه  لتوقیع اعكس بعض التشریعات الأوروبیة الا

.1نصوص المتعلقة بالإثبات  الوارد بقانون المدني 

ن تتابع أحرف " بأنها نتاج مالمعدلة من التقنین المدني الفرنسي1316فقد عرفته المادة 

أو أشكال أو من رموز أخرى لها مدلول مفهوم كیفما كانت دعامتها و طرق إرسالها ". 

لأداء المدني انه لم یحدد شكلا معینا الملاحظ من خلال هذا التعدیل الذي جاء القانون

، فبموجب هذا القانون عرف لأول مرة التوقیع إنما ذكر فقط على وظیفتي التوقیعالتوقیع  و 

:"المستحدثة على أنه 1316/4، فقد نصت المادة 2الالكتروني في القانون المدني الفرنسي

كما یعلن ،عن هویة الشخص الذي وضع التوقیعالتوقیع ضرورة لإتمام عقد قانوني لكشف

، و حینما یوضع التوقیع بواسطة موظف عام الالتزامات الناجمة عن هذا العقدرضاء الأطراف ب

كذلك المادة السابعة التوقیع  عرفتكما ، 3قیع یضفي على العقد الطابع الرسمي"فان هذا التو 

"وسیلة ممكنة لكشف الهویة تتضمن ارتباطه مع العقد المتصل به التوقیعلكتروني على أنه :"لإا

أنه اعتمد في تعریفه یلاحظ من خلال التعریف الذي جاء به القانون المدني الفرنسي

، مركزا فیه على وظیفة التوقیع ولم یتطرق إلى تحدید على المعیار الوظیفيلكتروني لإللتوقیع ا

طرق ووسائل إنشاء التوقیع و خلص إلى أن كل توقیع یحقق وظائف التوقیع العادي فهو توقیع 

4صحیح و جدیر للاعتراف به.

شرط لكتروني و الذي یعتبر لإشرع الجزائري لم یعرف التوقیع اأما في الجزائر نجد أن الم

لكترونیة ولم یخصص مادة قانونیة منفردة له في إصحة الوثیقة سواء كانت ورقیة أو أساسي ل

لكن  ،1مكرر323فقد استعمل المصطلح "التوقیع الالكتروني " في المادة ،أحكام القانون المدني

.36المرجع السابق ، ص محمد محمد سادات ، -1
47سعدي الربیع ،المرجع السابق ، ص-2

3- art 1316/4 du code français: « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique
identifie ce lui qui l’appose elle maifeste le consentement des parties aux obligation qui de
coulent de acte quand elle est apposée par un officier publique ,elle confere l’authenticité a
l’acte ».

48سعدي الربیع ،المرجع السابق ،ص -4
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لكترونیین عرف لإالمتعلقة بالتوقیع و التصدیق اعامةالالخاص بالقواعد 04-15بموجب القانون

:" ببیانات في الشكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة الثانیة بأنها لكتروني وذلك في مادتهإالتوقیع 

منطقیا بیانات إلكترونیة أخرى ، تستعمل كوسیلة لتوثیق ".

ونسترال لأجزائري قد اخذ بتعریف القانون انلاحظ من خلال التعریف أن القانون ال

بعض العبارات فقط . فقد أستعمل عبارات تستعمل "كوسیلة للتوثیق المراد بها النموذجي، مع تغییر 

، وهو ما نصت 1هو أن تستخدم بتوثیق هویة الموقع و بیان موافقته على مضمون ما وقع علیه

"یستعمل التوقیع الالكتروني  السالف الذكر بنصها: 04-15علیه  المادة السادسة  من القانون

."2لكترونيلإ قبول مضمون الكتابة في الشكل اقع و إثباتلتوثیق هویة المو 

حصرته في الشخص الطبیعي دون الثانیة من نفس القانون الموقع و عرفت كذلك المادة 

یتصرف و بیانات إنشاء التوقیعالالكترونی:"الموقع شخص طبیعي یحوز المعنوي حیث "تنص بأن

لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو المعنویالذي یمثله ".  

میز المشرع الجزائري على غرار معظم التشریعات الأوروبیة  بین نوعین من التوقیع 

لكتروني المؤمن أو الموصوف كما أطلق في لإع العادي أو البسیط و التوقیع الكتروني  التوقیلإا

لكتروني إني السالف الذكر تعریفا لتوقیع  لكترو لإالمتعلق بالتوقیع و التصدیق ا04-15قانون

ذي تتوفر فیه ال التوقیعلكتروني الموصوف هولإب المادة السابعة بأن التوقیع االموصوف بموج

یكون مرتبطاأن و  لكترونیة موصوفةإعلى أساس شهادة تصدیق المتمثلة في إنشائه المتطلبات 

أن یكون مصمما بواسطة و ، كما یجب تحدید هویة الموقع مع إمكانیة بالتوقیع دون سواه

یكون  منشأ بواسطة و یجب كذلك أنلكترونيلإ یة وآمنة خاصة بإنشاء التوقیع اسائل آل

أن یكون مرتبط بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن و  ل تكون تحت التحكم الحصري للموقعوسائ

3رات اللاحقة بهذه البیانات.الكشف عن التغی

66فوغالي بسمة ، المرجع السابق ، ص-1
السابق.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع04-15القانون -2
المرجع نفسھ.-3
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لمنظمة لكتروني في كافة القوانین الإعریفات السابقة بخصوص التوقیع انلاحظ أن مجمل الت

واحدة مع اختلاف في بعض الألفاظ، لكن مع وحدة لكترونیة تقریبالإوالمنظمة للتجارة اله

شكل قد یظهر فیه  ة أووالتركیز على الصور والأشكال حتى یتسع مستقبلا لأي صور المضمون

السبب في ذلك توفیر مرونة  أكثر للمتعاملین في اختیار الوسیلة التي یرونها و  لكتروني،لإالتوقیع ا

1تكفل الأمن  والثقة في هذا التوقیع.

لكتروني بأنه مجموعة من الإجراءات  كالإشارات أو لإكخلاصة یمكن أن نعرف التوقیع ا

ني أخر یكشف عنه التقدم العلمي مسبقا ، و یكون مرخصا من الرموز أو الأرقام أو أي إجراء تق

لتزام لإ، و یبرز إرادته ونیته في ا2قبل الجهات المختصة و یسمح بتحدید هویة و شخصیة الموقع

.لكتروني لإبمضمون المحرر ا

الفرع الثاني

لكترونيلإ شروط التوقیع ا

لكتروني توفر شروط حتى یستطیع أن یحقق الوظائف التي وضع لإیستوجب في التوقیع ا

ثبات ، ففي هذا الفرع سوف لإیمكن استخلاصها من وظیفته في االشروطمن أجله، و هذه

) ، التعبیر عن (أولانستعرض أهم هذه الشروط و التي تتمثل في تحدید هویة الشخص الموقع 

(رابعا).لكتروني لإ) و توثیق التوقیع ا(ثالثابالمحرر )، ارتباط التوقیع(ثانیاإرادة صاحب التوقیع 

:أولا: تحدید هویة الشخص الموقع

یعد رمزا معینا یشیر إلى یعتبر التوقیع علامة شخصیة أو علامة ممیزة لشخصیة الموقع ،حیث

فإذا وقًع شخص أخر باسم الموقع ،3فیحدد هویة صاحبه و یعرفه تعریفا دقیقا و ممیزا،شخصیته

، فالعبرة هنا بان یكون التوقیع صادرا ممن یرید أن یحتج به یعتد بهذا التوقیع و یكون باطلا فلا

.67فوغالي بسمة ، المرجع السابق ، ص -1
.162محمد رضا ، المرجع السابق ، صوأزر-2
.179ص،2016ار بلقیس للنشر ، الجزائر لكتروني في القانون الجزائري ،الطبعة الأولى ،د،عقد البیع الإیمینة حوحو-3
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،فهذا الشرط یتماشى مع التوقیع التقلیدي الذي یكون ممیز لصاحبه لارتباطه بهذا الشخص 1علیه 

2لتزام بما ورد في المحرر.لإعتبر شاهدا على نیة الموقع في او ی

سواء كان تقلیدیا أي على دعامة مادیة أو إلكترونیا  فهو أسلوب یمكن عموما فإن التوقیع

من تحدید هویة الشخص الموقع و یمیز عن غیره و كذالك نسبة ما تضمنه التوقیع  إلیه بمعني 

، فهذه الوثیقة من أهم الوظائف التي یقوم بها 3التزامه بالسند الذي وقع علیه بكامل محتویاته

، و خلاصة القول انه إذا لم صیة و هویة صاحبه و محددا  لذاتهشخلكاشف التوقیع لأنه عنصر 

.4تحقق التوقیع كشف هویة  صاحبه  فإنه  لا یعتد به  و ینعكس  بالسلب على حجیة المحرر

:التعبیر عن إرادة صاحب التوقیع ثانیا 

5اهیعتبر التوقیع على السند أو المحرر  بوجه عام  تعبیر عن إرادة صاحبه و رض

فالتوقیع یشكل  أداة صحة بمعنى أنه یعطي التصرف قیمة و قوة أكبر  فهو وسیلة  آمنة  للتعبیر 

،فهذا المبدأ  یرتبط  بالشرط السابق 6عن الإرادة في المعاملات التي تجري على الشبكات المفتوحة 

من حیث وجوب تمییز هویة الشخص  الموقع  لیكون أي تصرف حجیة على من یقوم بها،  فآي 

شكل یأخذه التوقیع سواء إمضاء أو بصمة  توقیع الكتروني فانه یحدد الموقع على اعتبار أن 

.7الشخص الموقع هو من اختار هذا الشكل لیعبر عنه 

لتزام بالتعبیر القانوني و الاعتراف  بما تضمنه من خلال لإن الإرادة یمنح افالتعبیر ع

توقیع  الشخص على الدعامة المثبتة  لبیانات التعریف  لان التوقیع هو الأداة التي تعمل على 

49، صجعیط وفاء ، سیفر یسمینة ، المرجع السابق -1
رة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر غانم إیمان ، حجیة المحررات الإلكترونیة في الاثبات (دراسة  تحلیلیة مقارنة )، مذك-2

23، ص2013تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة المسیلة ،
.179،المرجع السابق ، صیمینة حوحو- 3

29المرجع السابق ، ص الربیع ،سعدی-4
.247لیاس ناصیف ، المرجع السابق ، صا-5
.232نظال سلیم برھم ، المرجع السابق ، ص -6
.24غانم إیمان ، المرجع السابق ، ص-7
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قع ترجمة الحالة النفسیة للموقع إلى العالم المادي المحسوس، الغایة منه إذا كان الشخص  ما قد و 

1.تزامالإلهو إقرار من الموقع علیه ف

ثالثا: ارتباط التوقیع بالمحرر

و ضروریة ، وهي ارتباطا وثیقا مسألة هامةبالمحررلكترونیالإتناول شرط ارتباط التوقیع 

، فلا بد أن  یكون 2لكتروني الموقع من أي تعدیل قد یطرأ علیة بعد توقیعه لإسلامة المحرر ا

ا مادیا و مباشر بالمحرر المكتوب  حتى یكون دلیلا على إقرار الموقع بمالتوقیع متصلا اتصالا  

، وهذه المسألة متعلقة أساسا بكفاءة التقنیات المستخدمة في تأمین مضمون المحرر ورد في السند

.3المكتوب الكترونیا، ومنه تأمین ارتباطه بشكل لا یقبل الانفصال عن التوقیع

باط التوقیع بالمحرر لا یسمح للموقع تعدیل توقیعه الا خلال تكذلك إلى أن ار تجدر الإشارة 

فیجب ملة مع الموقع حفاظا على حقوقهم ، و ذلك بعد إبلاغ كافة الأطراف المتعانیة معینةفترة زم

إخطار الجهة مصدرة التوقیع على نیة التعدیل حتى یتسنى لهذه الجهة التأكد من إتمام جمیع 

هذا التوقیع، بالإضافة إلى المحافظة علیه لفترة معینة مع التوقیع التصرفات التي جرت باستعمال

الجدید لیتم التأكد من أن جمیع التصرفات التي أبرمت بالتوقیع القدیم قد تمت و كل تصرف یبرم 

4بالتوقیع القدیم بعد إصدار التوقیع الجدید لا یعترف به.

العادي إذا تم وفق لإجراءات الخاصة لكتروني یستوفي شروط التوقیع لإوعلیه فان التوقیع ا

لكتروني على اعتبار لإالمتعلقة بالتوقیع ابإنشائه، فمفاد هذا الشرط هو وجود تكامل بین البیانات

للكشف هذا من جهة ،و من أن أي تعدیل أو تغییر یلحق رسالة البیانات أو المحرر یعه یعد قابلا

5لكتروني .لإمعرفة التوقیع اإلى المحرر دونى أنه لا یمكن الوصول ر جهة أخ

.29السابق ، ص،المرجع سعدي الربیع -1
، 2005لورنس محمد عبیدات ، إثبات المحرر الالكتروني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،-2

.131ص
.229نظال سلیم برھم ، المرجع السابق ، ص -3
69سعدي الربیع ، المرجع السابق ،ص -4
25غانم إیمان ، المرجع السابق ، ص-5
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لكترونيلإ رابعا : توثیق التوقیع ا

ن هناك سلامة وصحة في لكتروني لا بد أن نكو لإفي التعاقد  احتى نكون أمام سلامة 

لكترونیة لإه التشریعات الخاصة  بالتوقیع ا،وقد أخذ هذا الشرط علی1لكتروني أیضالإالتوقیع ا

لكتروني مجموعة من الإجراءات المعتمدة و المتفقة إرونیة  والمقصود بتوثیق التوقیع لكتلإوالتجارة ا

علیها بین الأطراف، وهذا للتحقق من صحة التوقیع العائد للموقع ، بمعرفة أنه لم یتعرض إلى أي 

تغییر أو تعدیل و یكون ذلك بتتبع الرموز و الإشارات و فك التشفیر المستخدم في ذلك، ثم تقوم 

2الجهة المعتمدة بمنح صاحب التوقیع شهادة التوثیق التي تثبت صحة التوقیع.

تطرق إلى تعریف شهادة التصدیق ، و لمشرع الجزائري قد اشترط التوثیقبدوره ا

:" وثیقة في السالف الذكر و التي تنص15/04من القانون 2/7لكتروني في نص المادة لإا

و بالتالي فان ،3لتحقق من التوقیع الالكتروني و الموقع"الشكل الكتروني تثبت الصلة بین ا

لكتروني المرتبط به و یؤدي إلى توثیق هذا المحرر أیضا لإوقیع الموثق یعطي حجیة للمحرر ات

لكتروني حجیة قانونیة في مواجهة أطرافه و الغیر من لإلكترونیة و التوقیع الإمما یعطي للكتابة ا

4تاریخ ثبوت تاریخ التوثیق.

المطلب الثاني

لكترونيلإ صور التوقیع ا

تقنیات و  الاتصالاتقطاع  بتطورلكترونيلإالتوقیع ات المستخدمة في تكوینتتطور التقنیا

الأوروبیة  و  التشریعات العربیة فأغلبیة ،5لكترونيلإقد ظهرت أشكال متعددة للتوقیع اف ،المعلومات

الأوروبیة نصت علیها عكس المشرع الجزائري الذي لم ینص على هذه الصور مع أن تنظیمها یعد 

الحقیقة صور التوقیع  و في ،لكترونیةلإالضروریة في میدان المعاملات امن المسائل

.25ص المرجع السابق ،،غانم إیمان-1
.51جعیط وفاء ، سیفر یسمینة ، المرجع السابق ، ص-2
المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع السابق.المحدد للقواعد العامة04-15القانون رقم -3
.132لورنس محمد عبیدات ، المرجع السابق ، ص -4
.561حنان ملیكة ، المرجع السابق ، ص -5
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تصالات لإلوماتو االمعلكتروني والمرتبطةبتكنولوجیالإتوثیق التوقیع اتتعلق بمسالة أنظمة لكترونیلإا

لكتروني، و في هذا المطلب سنستعرض أهم هذه الصور لإمن أنظمة التوقیع اأوجدت أشكالاالتي 

) ،و (الفرعالثاني لكتروني لإالتوقیع بالقلم الفرع الأول )، ( اثل في التوقیع البیومتريو التي تتم

الفرع الثالث).(التوقیع الكودي 

الفرع الأول

 La signature biométriqueريالتوقیع البیومت

عبارة عن تروني باستخدام الخواص الذاتیة ،لكلإلبیومتري أو ما یعرف بالتوقیع االتوقیع ا

السلوكیة و یةعالطبییق خصائصه الذاتیة (الفیزیائیة ،نظام للتحقق من هویة الشخص الموقع عن طر 

الخواص الممیزة لكل شخص لذا ، فهذا التوقیع یتم بأحد 1فیها شخصان مطلقا )،التي لا یشترك

2یطلق علیه التوقیع بالخواص الذاتیة.

یتم التوقیع البیومتري بالتقاط صورة دقیقة لصفة جسدیة للشخص الذي یرید استعمال 

الإمضاء البیومتري ، ویتم تخزین هذه الصورة على جهاز الحاسب الآلي ،و ذلك عن طریق 

ة التوقیع و ذلك بمطابقة صفات و سمات العمیل التشفیر و یعاد فك التشفیر للتحقق من صح

المستخدم للتوقیع مع صفات التي یتم تخزینها على جهاز الحاسب الآلي ، حیث تتم برمجته على 

أساس ألاً یصدر أمرا بفتح القفل المغلق إلاً بعد أن یطابق هذه البصمة على البصمة المبرمجة في 

.3مكنت من تحدید هویة الموقع ذاكرته ، فلا یعتد بهذه الطریقة الا إذا

لكن هذا النوع من التوقیع  یمكن أن یكون عرضة للمشاكل و النقائص و الثغرات منها أن 

صورة التوقیع یتم وضعها على القرص الصلب للحاسب ومن ثمة یمكن تحریفها أو نسخها بواسطة 

ام هذه التقنیة مع جمیع الطرق المستخدمة في القرصنة الالكترونیة ، كذلك عدم إمكانیة استخد

.73أزاد دزه یي ، المرجع السابق ، ص -1
.157لزھر بن سعید ، المرجع السابق ،  ص -2
.158المرجع نفسھ ، ص -3
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الحسابات المتوفرة  فیحتاج هذا النوع من التوقیع إلى إجراءات مطولة في استخدام الخصائص 

.1الذاتیة للشخص الموقع مما یكلف مصروفات باهظة على عاتق الموقع

الفرع الثاني

Pen-opلكتروني لإ التوقیع بالقلم ا

لكترونیة الغیر معتمدة على لإأنواع التوقیعات اتروني من بین لكلإیعتبر التوقیع بالقلم ا

ذلك بالكتابة من و ، لكتروني حساسإ، فهو یقوم باستخدام قلم یومتريالمفاتیح مثله مثل التوقیع الب

یسیطر العملیةو  هذه خلاله على شاشة الحاسب الآلي، و یكون ذلك في إطار برنامج خاص معد ل

لكتروني بوصفه شرطا لإمعد أصلا لیتناسب مع القلم ا صستعانة بهذا البرنامج الخالإعلیها و ا

، لیلتقط البرنامج حركة الید هفالمستخدم یقوم بتحریك القلم على الشاشة و كتابة توقیع، 2ضروریا

یظهر التوقیع على الشاشة بسماته الخاصة ، التي تمیز صفات الموقع كما هو الأمر في الكتابة و 

.3العادیة 

في كل مرة یتم فیها تهالتحقق من صحبیسمحا النوع من التوقیع بمزایا كونه یتمیز هذ

، وهذه الطریقة 4یحتاج إلى أجهزة مرفقة بجهاز الحاسوب والذي هو غیر متوفر دائما  هالتوقیع،لكن

، حیث لا توجدات العلاقة بین المحرر و التوقیعبالعدید من المشاكل منها : مشكلة إثب ةمحفوف

ع الذي وصله على التوقیبحتفاظ لإبإمكان المرسل إلیه ا إذ ،رابطةطریقة یمكن من إثبات هذه ال

ثم یعید المحرر وضعه على أي محرر آخر ، وهذا ما قد ینشأ رونیة ، ومنلكتلإالمحررات احدأ

.5لكترونيالإمان في هذه الصورة من التوقیع عنه انعدام الثقة و الأ

.183، المرجع السابق ، صیمینة حوحو-1
71-70أزاد دزه یي ، المرجع السابق ، ص ص -2
232الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص -3
.197محمد عبد الرحیم الشریفات ،المرجع السابق ،ص-4
242الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص-5
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الفرع الثالث

Digital:التوقیع الكودي أو الرقمي  Signature

التوقیع الكودي أو الرقمي عبارة عن عدة أرقام یتم تركیبها لتكون في النهایة كودا یتم 

.1في التعاملات و المرسلات الالكترونیة  الكود التوقیع به،ویستخدم هذا

المحرر إلى صیغته یتم حفظ الرقم في جهاز الحاسوب بحیث لا یستطیع أحد أن یعید 

المقروءة  الا الشخص الذي  لدیه المعادلة الخاصة  بذالك ، والتي تقوم بدور المفتاح و ثمة نوعان 

من المفاتیح احدهما عام یسمح لكل شخص بالقیام بقراءة رسالة البیانات  عبر الانترنیت ، و لكن 

لمفتاح الخاص  لا  یملكه إلاً من دون أن یتمكن من إدخال أي تعدیل علیها ، و الثاني یدعى  ا

صاحب التوقیع الرقمي ، حیث لا یمكن لأي عامل أو تاجر إجراء أي تعدیل  على الرقم لأنه لا 

یملك المفتاح الخاص بصاحب التوقیع  ، فهذا النوع  من التوقیع  لا یستطیع أي طرف المساس 

بطاقة الائتمان التي تحتوي على الرقم ، و مثالذالك2الا باستخدام المفتاحین معا ه أو التعدیل فیهب

یعد وسیلة آمنة لتحدید هویة الشخص من التوقیعلایعرفه  سوى العمیل ، فهذا النوعالذي  السري

.3الذي قام بالتوقیع من خلال الحاسب الآلي

للتوقیع الالكتروني في كافة معاملات الالكتروني ،الطبعةأمیر فرج یوسف ، التوقیع الالكتروني و الحجیة القانونیة-1
56، ص 2011،الإسكندریةالأولى ،دار المطبوعات الجامعیة ،

.242الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص -2
.59أمیر فرج یوسف ، المرجع السابق ، ص -3



الفصل الثاني                                                                 التوقیع الالكتروني

42

المبحث الثاني

ثباتلإ لكتروني في الإ حجیة التوقیع ا

، فله أهمیة كبیرة في إثبات لكترونیةلإالتجارة اجزء من عقود لكتروني لإیعد التوقیع ا

لا إذا كانت إلكترونیة لا یمكن أن تكون حجة لإة المبرمة عن بعد، فالمستندات االتصرفات القانونی

لكتروني نوع جدید یتلاءم مع التطور لإ، فقد أصبح التوقیع ا1موقعة من قبل الشخص  المصدر

ثبات غیر لإثقة في المعاملات وله حجیة في االسرعة و الالتكنولوجي و یتماشى مع مقتضیات  

أن هذه الحجیة تشترط  في التوقیع أن یكون  موثقا بشهادة تصدیق تكون صادرة عن جهة 

تناولسنفلكترونیین لإمن التوقیع و التصدیق ابها كل، و للأهمیة البالغة التي یحظى 2مرخصة

لكترونیة لإجهات وشهادة التصدیق او الأول) ،المطلب(لكتروني لإیة التوقیع احجبالتفصیل كل من 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

لكتروني و تطبیقاتهالعملیةالإ حجیة التوقیع 

ساعة نترنیت من بین مواضیع اللأو التصرفات التي تتم عبر شبكة اأصبحت المعاملات 

لكتروني بشكل قانوني و الذي أصبح بدیل التوقیع لإعتراف بالتوقیع الإخاصة بعدما تم ا

نترنیت كما أصبح بالإمكان الحفاظ لأالحد من مشكلة الأمن على شبكة االتقلیدي،حیث أدى إلى 

، فقد أصبح 3على سریة المعلومات و تحدید الهویات و كذا فرض نوع من الثقة بین المتعاملین

طلب الحجیة المعاملات لهذا سندرس في هذا الملكتروني یطبق بشكل كبیر في أغلب لإالتوقیع ا

و تبیان أهم تطبیقات )( الفرع الأوللكتروني و مدى مساواته للتوقیع التقلیدي لإالقانونیة للتوقیع ا

( الفرع الثاني).لكتروني لإالتوقیع ا

.226نظال سلیم برهم ، المرجع السابق ، ص -1
القانون أحكاممدى حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات في التشریع الجزائري (دراسة  على ضوء «،یوسفمسعودي-2

2017، المركز الجامعي لتمنراست ، الجزائر ، 11، العدد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة»)15-04

  .88ص
.155لورنس محمد عبیدات ، المرجع السابق ،ص -3
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الفرع الأول

حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات

من بین أهم المواضیع التي فرضتها تكنولوجیا لكتروني لإیعد موضوع حجیة التوقیع ا

لكترونیة و إضفائها الصبغة القانونیة لإعتراف بالتوقیعات لإى بالدول لالمعلومات،و هذا ما أد

1الحجیة في الاثبات وكذا إضفاء المصداقیة على التعاملات التي تتم عبر الوسائل الالكترونیة و 

بارز في إثبات مختلف المعاملات ، فهو الوسیلة العملیة ذلك لما لهذه التوقیعات من أهمیة و دور

القضاء لذلك نجد أن الفقه و 2التي یعتمد علیها الأفراد لحمایة حقوقهم  المترتبة عن الوقائع القانونیة،

قد اعترفوا بحجیته كونه الوسیلة الأمثل و الأنسب لمثل هذه التصرفات.

، نجد أن معظم التشریعات بما فیها الحیاة العملیةحتلها التوقیع في نظرا للمكانة التي ی

والإقرار بالحجیة القانونیة له لكتروني لإلیة قد سعت للاعتراف بالتوقیع االقوانین العربیة و الدو 

مساواته بالتوقیع التقلیدي المكتوب كلما كان قادرا على أداء مهام التوقیع التقلیدي و یؤدي نفس و 

كتروني ومنحوه نفس القیمة لإلتوقیع التقلیدي نظیر التوقیع اروا الالوظائف، و علیه فقد اعتب

، فهو كذلك ضروري بشكل خاص لدراسة ائه على المدى الطویلنظرا أنه تم إنش3القانونیة و الأثر

4هویة الموقع.

لكتروني وأقر بمبدأ التكافؤ و المساواة بینه وبین لإمشرع الجزائري اعترف بالتوقیع ابدوره ال

، فقد اعتمد المشرع 5التوقیع التقلیدي  حیث سوى بینهما من حیث الاثبات و الوظائف و الحجیة

من القانون 327/2بمبدأ التعادل الوظیفي بین التوقیعین وهذا ما یستخلص من نص المادة

.369ي الربیع ، المرجع السابق ، ص سعد-1
.5بلقنیشي حبیب ، المرجع السابق ،ص -2
.162أزاد دزه یي ، المرجع السابق ، ص-3

4
-André Bertrand ,Internet et le droit ,1

er
edition ,éditions dahlab , presses universitaires de France Paris,1999,

p51.
.40المرجع السابق ، صبن عامر هناء ،-5
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ویعتد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في و التي تنص :" المذكور اعلاهالمدني

1".1مكرر323

لكترونیة لإالثابت في  المستند و الرسائل الكتروني لإري في التوقیع ااشترط المشرع الجزائ

لمذكورة سابقا لیكون له حجیة في ا1مكرر 323أن یكون مستوفیا للشروط التي جاءت في المادة 

لكتروني شأنه في ذلك شأن التوقیع التقلیدي یصدر من صاحب لإثبات ، و لذالك یكون التوقیع الإا

، یحقق الثقة و یعزز صحة البیانات  فقد نصت 2التوقیع و یعبر عن الالتزام بما ورد في السند 

لتوثیق هویة الإلكتروني:"یستعمل التوقیع مذكور سابقا ال 15/04من قانونالسادسةالمادة 

." كما أقر كذلك في نص المادة 3كترونيالإلابة في الشكل قبوله مضمون الكتالموقع و إثبات

الموصوف مماثلا للتوقیع المكتوب ، سواء الإلكترونيیعتبر التوقیع "من نفس القانون :الثامنة

4كان لشخص طبیعي أو معنوي".

ملة في لكتروني لشروطه أمر كاف لإعطائه الحجیة الكالإتحقیق التوقیع اإن وعلیه ف

، وذلك رغم ثبات مثله مثل التوقیع التقلیديعتراف به كدلیل كامل في الالإالقضاء و االاثبات أمام

ظم التشریعات ، فنجد أن مع5وجود بعض السمات و الخصائص التي تمیزهما عن بعضهما البعض

لكتروني أو لإت على عدم التمییز ضد التوقیع الكتروني قد نصلإالتشریعات المنظمة للتوقیع ا

لكتروني فجل التشریعات نادت باستبعاد الفكر التقلیدي القائم لإي الشكل اإغفال أثره لأنه جاء ف

.6على التوقیع في صورته التقلیدیة

، مرجع سابق.من القانون المدني ، المتض58-75الأمر رقم -1
.55فوغالي بسمة ، المرجع السابق ،ص-2

لكترونیین ، المرجع السابق.لإاة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق المحدد لقواعد العام04-15القانون رقم - 3

المرجع نفسه.-4
.94، المرجع السابق ، صیوسفمسعودي-5
، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ،العدد الثالث »ثباتلإلكتروني و دوره في الإالتوقیع ا«فصیح عبد القادر ، -6

.101جامعة  زیان عاشور ، الجلفة ، ص 
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الفرع الثاني

لكترونيلإ التطبیقات العملیة للتوقیع ا

لكتروني یقودنا للبحث عن أهم التطبیقات العملیة لإالبحث في موضوع حجیة التوقیع ا نإ

، حیث  نجد كترونیةالإلفي مجال التجارة أفرز عنها التطور التكنولوجيالتي یظهر فیها، و التي 

نترنیت و المتمثلة في السرعة و السریة و الفوریةلأالتطبیقات قد استجابت لخصوصیة اأن هذه 

بطاقة )(أولاوعلیه سندرس في هذا الفرع أهم هذه التطبیقات و التي تتمثل في بطاقة السحب الآلي 

).( رابعالكترونیةلإ)، النقود و الشیكات ا( ثالثالكترونيلإ، بطاقة الدفع اثانیا)(الائتمان

أولا: بطاقة السحب الآلي

من23/2مكرر543تطرق المشرع الجزائري لتعریف بطاقة السحب وذلك في نص المادة 

هیئات المالیة تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو البأنها:" جزائریالقانون التجاري ال

فهذه البطاقة تمكن صاحبها من سحب 1."المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها فقط بسحب أموال

.2النقود و ذلك بمجرد إدخال البطاقة في الأماكن الخاصة، لذلك تسمى ببطاقة السحب الفوري

لكتروني في مثل هذه البطاقة  فیكون عملیا ، حیث تقوم هذه لإأما عن تطبیق التوقیع ا

الأخیرة بسحب مبالغ مالیة من حسابه عبر جهاز الصراف الآلي من رصیده ، تتم هذه العملیة من 

خلال تمریر البطاقة في فتحة خاصة بالجهاز ، ثم تظهر شاشة أمام الشخص فیها عبارة لإدخال 

،3الرقم السري ثم بعد ذلك تظهر شاشة أخرى تتضمن قیمة المبالغ التي یرید الشخص سحبها

ة السحب من بین أهم البطاقات المعروفة  في الجزائر بمزایاها والوظائف التي تؤدیها ، فنجد فبطاق

19، صادر بتاریخ 101عدد  ،یتضمن القانون التجاري ، ج ر ج ج1975سبتمبر سنة  26ؤرخ ،م75/59أمر رقم-1

.)معدل و متمم(،1975دیسمبر 
بن ،وم ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائرلكتروني (دراسة مقارنة) ، أطروحة الدكتوراه في العللإ، عقد البیع ایمینة حوحو -2

.281، ص 2012عكنون ، 
.103فوغالي بسمة ، المرجع السابق ، ص-3
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بنك الفلاحة ،BNAمن بین البنوك التي تقدم خدمة الصراف الآلي نجد: البنك الوطني الجزائري 

.1CNEP،الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاطCPAو التنمیة،القرض الشعبي الجزائري 

:بطاقة الائتمانثانیا:

عقد بمقتضاه یتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معین "بطاقة الإتمان أنهاتعرف

لدى  ،ستطیع بواسطتها الوفاء بمشتریاته،لمصلحة شخص أخر هو حامل البطاقة الذي ی

حامل المحلات التجاریة التي ترتبط مع مصدر بطاقة بعقد ،تتعهد فیه بقبولها الوفاء بمشتریات 

تقوم هذه البطاقة بمنح ، و "2البطاقة الصادرة عن الطرف على أن تتم التسویة النهائیة بعد كل مدة

تسهیل ائتماني ، فحاملها یقدمها للتاجر و یحصل على الخدمات ویتم دفع مقابلها في المؤسسة 

سواء أقساط أو المالیة أو البنك مصدر البطاقة، یقوم مستخدم البطاقة بدفع الخدمة لاحقا للبنك 

فجوهر بطاقة الائتمان هو تمكین الحامل من الحصول ، 3دفعة واحدة  حسب الاتفاق المبرم بینهم

.4على ما یحتاجه من سلع و خدمات مع تأجیل دفع البدل

لكتروني في مثل هذه البطاقة باستخدام التوقیع الرقمي ، عن طریق ما لإیتم تطبیق التوقیع ا

ن (نظام تشفیري )،  و هذا الأخیر یتولى نقل البیانات الخاصة بالبطاقة یعرف بمدخل الدفع الأم

بشكل امن من الموقع الى مراكز بطاقة الائتمان، فهذا النظام یكشف البیانات الموجودة في البطاقة 

، و تخصیص لكل شخص یملك برنامج مدخل تها و كذا تحویل المبالغ المالیةو یتأكد من صلاحی

.5ع رقمي یستخدمه عند الحاجةالدفع الأمن توقی

.86السابق ، ص، المرجع یوسفمسعودي -1
لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ،النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري ، أطروحةفاتح بهلولي -2

.239، ص 2017تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
.90المرجع السابق ، صسعدي الربیع ،-3
.2044علي محمد الحسین الموسى ، المرجع السابق ، ص-4
.103فوغالي بسمة، المرجع السابق ، ص -5
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)ثالثا:بطاقة الدفع ( الوفاء

من 23/1مكرر 543تطرق المشرع الجزائري لتعریف بطاقة الدفع في نص المادة 

تعتبر بطاقة الدفع كل بطاقة صادرة من البنوك و الهیئات المالیة على ما یلي:" القانونالتجاري

نلاحظ من خلال هذه المادة أن ، "1تحویل أموالبسحب أو المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبه

المشرع تناول تعریف بطاقة الدفع أو الوفاء دون أن یتدخل في تنظیمها.

ن المصطلحین یؤدیان المعنى نفسه ، فكلا مبطاقة الوفاء كذلك ببطاقة الدفعتعرف

،هذا النوع من البطاقات الوظائف نفسها أي الدفع و السداد وتأدیة المبالغ المستوجبة على المدین و 

، فهي تقدم للعمیل بعد أن یقوم بفتح حساب لدى لكترونيلإئریة دون البرید اتصدرها البنوك الجزا

، عندئذ تصبح بطاقة الوفاء صالحة لاستخدامها للوفاء بقیمة ك و إیداع فیه مبالغ مالیة محددةالبن

ه البطاقة تتیح لحاملها أن یدفع ثمن  السلع ، فهذ2المبالغ المالیة و الخدمات بدلا من الوفاء النقدي

رصید بطریقة الكترونیة وذلك بتحویل السلع والخدمات بطریقة الكترونیة من رصید المشتري إلى

لكتروني في مثل هذه البطاقة حینما یقوم التاجر بوضع بطاقة المشتري لإ، ویطبق التوقیع االبائع

معرفة مدى كفایة الرصید للتسدید موجودة في البطاقة و داخل جهاز آلي للتأكد من صحة البیانات ال

.3و من ثم یقوم المشتري بإدخال الرقم السري و هو ما یعرف بالتوقیع الكودي

لكترونیةالإ رابعا: النقود و الشیكات 

، فهي نترنیتلإالحدیثة في التعامل عبر شبكة اتعد النقود الالكترونیة إحدى أهم الوسائل

، فهي نقود غیر ملموسة تتشابه مع النقود لكترونیة بدلا من الورق و المعدنإعبارة عن عملة 

تسهیل و  ، فهذه النقود تساعد على سرعة إبرام الصفقات في صلاحیة كلا منهما كوسیلة دفعالعدیة

المرجع السابق.نون التجاري ،، المتضمن القا75/59الأمر رقم-1
.282المرجع السابق ، ص عقد البیع الإلكتروني ،، یمینةحوحو-2
221المرجع السابق ، صأزرو محمد رضا ، -3
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عملیة الدفع و إتمام التعاملات المالیة و التجاریة عبر شبكة الانترنیت، و هذه النقود تعتبر نقودا 

.1یتم إصدارها من قبل البنك المركزي أو الشركات أو المؤسسات الائتمانیةخاصة

لكتروني و یحدد الخدمة التي یرید أن لإل في مثل هذه النقود مع حسابه ایتعامل العمی

لكتروني ، ومن ثم یصدر أمرا بدفع ثمن الخدمة فلا لإن التاجر الذي یتعامل بالنقود ایقتنیها م

لكتروني وحصول المشتري على النقود لإالا بعد إدخال العمیل توقیعه ا ة لهیمكن للبنك الاستجاب

2من البنك في المقابل.

تري أو البائع عن طریق البرید أما بخصوص الشیك فهو عبارة عن بیانات یرسلها المش

قي لكن ما یمیزه أنه لكتروني أو أیة وسیلة أخرى ، فهو یحتوي على نفس خصائص الشیك الور لإا

.3لكترونیاإیتعامل معه 

خلال كتروني بین طرفین منلإلترونیة لإتمام عملیات السداد الكلإاتستخدم الشیكات 

، فقد نص المشرع 4لكترونیةلإیة یتماشى مع مقتضیات التجارة الكترونلإالوسیط ، فنظام الشیكات ا

نه لم یعرفه ، و هذه البیانات نصت علیها المادةالجزائري على البیانات الواجب توافرها فیها غیر أ

السند نفسه باللغة ذكر كلمة شیك مدرجة في نصإشترطت لقانون التجاري و التي ا من472

سم ، كما یجب ذكر إغیر معلق على شرط بدفع مبلغ معیناأمر و أن یكون التي كتب بها

تاریخ  و الذي یجب فیه الدفعبیان المكان و ذي یجب علیه الدفع ( مسحوب علیه)الشخص ال

5ممن اصدر الشیك (الساحب).ا توقیع، كما إشترط إنشاء الشیك و مكانه

أثر استخدام النقود الالكترونیة على الطلب على السلع و الخدمات ، مؤتمر الأعمال المصرفیة «محمد سعدو الجرف ،-1

.145، ص2003،المجلد الأول ، كلیة الشریعة و القانون ،جامعة الامرات العربیة المتحدة ،»بین الشریعة و القانون 
.104جع السابق ، ص فوغالي بسمة ، المر -2

.223أزرو محمد رضا ، المرجع السابق ، ص- 3

دراسة اقتصادیة لبعض مشكلات وسائل الدفع الالكتروني ، مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة «صلاح زین الدین ، -4

.314، ص2003لمتحدة،، المجلد الأول ،كلیة الشریعة و القانون ، جامعة الإمارات العربیة ا»بین الشریعة و القانون
، المرجع السابق.قانون التجاري ، المتضمن ال75/59مر رقم أ -5
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لكترونیة على وجود البنك وسیط و المشتري یشتركان مع لإتعتمد فكرة استخدام الشیكات ا

لكتروني للمشتري ویقوم هذا إلكلا منهما ، و یتم تحدید توقیع بعض حیث یتم فتح حساب جارى 

ذا الشیك بالبرید ، و یرسل هكتروني مشفرإللكتروني بتوقیع إلع و یحرر شیك الأخیر باقتناء الس

ومن ثم یستلم الشیك ویرسله الى البنك الوسیط الذي یتحقق من صحة 1لكتروني الى البائع،لإا

من الرصید و التوقیع ، ثم یخطر كل من البائع و المشتري بإتمام العملیة ، و ذلك بخصم الرصید

2حساب المشتري و إضافته الى حساب البائع.

.310صلاح زین الدین ، المرجع السابق ، ص-1
.310صلاح زین الدین ،المرجع السابق ، ص-2
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المطلب الثاني

لكترونيلإ التصدیق ا

وفر لتنمیة و تشجیع المعاملات ن الثقة والأمان و السریة من الضمانات التي یجب أن تتإ

لكترونیة، و لتحقیق ذلك لا بد من وجود طرف ثالث محاید و موثوق مستقل عن أطراف العلاقة لإا

لكترونیة و التي كانت مطلبا قانونیا و فنیا لا یوجد لإ،و هذا الطرف هو جهات التصدیق ا1العقدیة 

خلاف علیه ما دام هدفه تدعیم الثقة في المعاملات التي تتم بوسائل الكترونیة و تسهل عملیة 

) ثم شهادة (الفرع الأولكترونيالإللى جهات التصدیق إهذا المطلب نتطرق في، وعلیه ثباتهاإ

).الفرع الثاني(لكتروني لإتصدیق اال

الفرع الأول

لكترونيلإ جهات التصدیق ا

لكتروني، و ذلك لما لهذه لإالعقد ا  برامإلكتروني أهم مرحلة في لإتعتبر مرحلة التصدیق ا

ثبات انعقاد العقد و كذا إثبات هویات المستخدمین المقدمة إالمرحلة من دور بارز و مهم في 

، و نظرا للأهمیة التي تحضي بها هذه الجهة اخترنا أن تكون مجال 2الكترونیا لنظام المعلومات 

الواجبة توفرها في هذه ) و الشروط (أولالكترونیة لإاستنا حول تعریف جهات التصدیق ادر 

).ثالثالكترونیة( الإلى تبیان سلطات جهات التصدیق إثم التطرق ثانیا)الجهة(

لكترونیةلإ أولا:تعریف جهات التصدیق ا

لمختصة بإصدار شهادات التصدیق لا یوجد تعریف فقهي جامع أو متفق علیه للجهة ا

فالبعض أطلق علیها اسم مزود خدمات لكترونیة، فقد تعددت التعاریف و اختلفت التسمیات ، لإا

، لكن لكترونيلإهة التوثیق  أو سلطات التصدیق االتصدیق و البعض الأخر أطلق علیها اسم ج

لكترونیة (التجارة لإعاملات ا،مؤتمر الم»لكترونیة الأجنبیة ( دراسة مقارنة) لإحجیة شهادات المصادقة ا«، طارقكمیل-1

.575الالكترونیة و الحكومة الالكترونیة) ،كلیة الحقوق ، الجامعة العربیة الأمریكیة ، فلسطین ،ص 
،مجلة العلوم القانونیة »05-18كتروني في العقد التجاري علي ضوء القانون لإلخصوصیة التوقیع ا«،إكرام  رقیعي -2

.1679،ص 2019، 2جامعة البلیدة ، 2، العدد 10، المجلد »السیاسیة و 
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تقدیم كل هذه التسمیات لا تؤثر مادامت تؤدي نفس المهام و هي إصدار شهادة التصدیق و 

التعریف الفقهي لجهات التصدیق لى إ، وفیما یلي سنتطرق 1لكترونيلإخدمات ذات صلة بالتوقیع ا

لكتروني ثم  التعریف التشریعي.لإا

/ التعریف الفقهي 1

دارتها شخص طبیعي أو إ:" هیئة أو مؤسسةیتولى عرفت جهات التصدیق على أنها 

معنوي تعمل بترخیص من إحدى المؤسسات الدولة ،وظیفتها إصدار شهادات تصدیق 

معنوي) و مفتاحه العام أو أیة مهمة أخرى تتعلق الالكتروني تربط بین شخص( طبیعي أو 

قه مصطلح "مقدم خدمات التصدیق بینما یطلق علیها جانب أخر من الف2"،بالتوقیع الالكتروني

:"شخص طبیعي أو معنوي لكتروني "تمییزا لها عن جهات التوثیق العادیة و یعرفها بأنها لإا

یضمن و المرتبطة بالتوقیعات الالكترونیةخرى یستخرج الشهادات الالكترونیة و یقدم الخدمات الأ

تحدید هویة الأطراف المتعاقدة و الاحتفاظ بهذه البیانات مدة معینة ، و یلتزم باحترام القواعد 

3.المنظمة لعمله و التي یتم تحدیدها بمعرفة السلطة المختصة"

كل جهة أو منظمة عامة أو خاصة تستخرج عرفها جانب ثالث من الفقه على أنها :"

شهادات الكترونیة ، و هذه الشهادة تؤمن صلاحیة الموقع ،أو حجیة توقیعه ، كما تؤكد هویة 

4.الموقع و تمكنه معرفة المفتاح العام"

علیلوش تسعدیث ،عیطش طیطم ، مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -1

2017د الرحمان میرة ، بجایة ، الحقوق ، تخصص قانون خاص شامل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عب

  .6ص
النظام القانوني لجهات التصدیق الالكتروني ،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال  ، كریمةزایدي -2

.13، ص2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن المهیدي  ، أم البواقي ،
.349حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ،ص -3
المتعلق بالقواعد العامة للتوقیع و التصدیق 04-15لكتروني في ظل القانون هیئات التصدیق الا«، رضوانقرواش   -4

.413، ص2017، 24، مجلة العلوم الاجتماعیة ، العدد »الالكترونیین (المفهوم و الالتزامات )
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تشریعي/ التعریف ال2

الذي یحدد 15/04لكتروني بمقتضى القانون لإالمشرع الجزائري جهة التصدیق ا عرف

حیث  12و 11الفقرة  2لكترونیین و ذلك في نص المادة لإوقیع و التصدیق االقواعد المتعلقة بالت

نیة سماها میز بین نوعین من جهات التصدیق ، فقد سمى الأولى " الطرف الثالث الموثوق "و الثا

لكترونیة.لإمؤدي خدمات التصدیق ا

تصدیق الكتروني موصوفة شخص معنوي یقوم بمنح شهادات"11فقد نص في الفقرة 

أما ،".كما یقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصدیق الالكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي

شخص طبیعي لكتروني عرفه بأنه:" لإطلق علیه بمؤدي خدمات التصدیق او التي أ 12في الفقرة 

مات أخرى في مجال أو معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق الكتروني موصوفة و قد یقدم خد

1التصدیق الالكتروني ."

شر صدار،إلغاء ، نإمن خلال هذا التعریف نستخلص أن مهمة جهة التصدیق تتمثل في 

المعلومات و لكترونیة ، كما یلزمون بالحفاظ على سریة البیانات لإوحفظ و منح شهادات التصدیق ا

مجال التصدیق الالكتروني، فهي المتعلقة بشهادة التصدیق مع إمكانیة تقدیم خدمات أخرى في

2تشهد بصحة مجموعة من المعلومات و البیانات الواردة فیها.

الأردني ، بالإضافة لقانون كما نجد كذلك أن معظم التشریعات بما فیها القانون التونسي ،

التوقیع المصري قد ركزت في تحدیدها لمفهوم جهات التصدیق على الهدف الذي تقوم علیه وبیان 

.3الوظیفة الأساسیة لهذه الجهة والتي هي إصدار شهادة التصدیق

  ق.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع الساب04-15القانون رقم -1
الجزء المجلد العاشر ، العدد الثاني مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ،، »لكتروني لإإثبات العقد ا«نجیبة بادي بوقمیجة ،-2

.369، ص1الثاني ، جامعة الجزائر 
.7علیلوش تسعدیث ، عیطش طیطم ، المرجع السابق ، ص-3
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لكترونيلإ الواجب توفرها في جهة التصدیق اثانیا:الشروط 

لكتروني ووضعت شروطا ینبغي لإلعمل هیئات التصدیق ات المنظمة اتفقت معظم التشریعا

توافرها في الشخص الطبیعي أو المعنوي الراغب في الحصول على ترخیص لممارسة مهنة إصدار 

و لم یقصروا على الشخص المعنوي فقط  و هذا ما یظهر في نص المادة 1شهادات التصدیق، 

یجب على كل طالب ترخیص تأدیة خدمة أنهالسالف الذكر و التي تنص15/04من القانون34

یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة كتروني أن التصدیق الال

أن یتمتع بمؤهلات و خبرة ثابتة في ، كما یجب یتمتع  بقدرة مالیة كافیةو أنللشخص الطبیعي

أن لا یكون و  لمسیر للشخص المعنويا میدان تكنولوجیا الإعلام و الاتصال لشخص الطبیعي أو

2قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني.

كما نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع مهام خدمات التصدیق الى جملة من الإجراءات 

من نفس 33یجب احترامها، منها وجوب الحصول على الترخیص ،وهذا ما جاء في نص المادة 

تروني الى ترخیص تمنحه السلطة :"یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الالكالقانون نصت 

3كتروني."قتصادیة للتصدیق الاللإا

لكترونيلإ ت التصدیق اثالثا:سلطات جها

الف الذكر ثلاث سلطات للتصدیق الس15/04نظم المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

لكتروني نتناولها فیما یلي:لإا

.122سعدي الربیع ،المرجع السابق ، ص -1
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع السابق.15/04قانون رقم -2
.122المرجع السابق ، صسعدي الربیع ،-2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع السابق.15/04قانون رقم -3
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لكترونيلإ السلطة الوطنیة للتصدیق ا/1

السالف الذكر السلطة الوطنیة في المواد 15/04عالج المشرع الجزائري بمقتضى القانون 

:"سلطة  إداریة مستقلة  تنشأ لدى الوزیر الأول تتمتع بأنها 16، حیث تنص المادة 16-25

:" تتشكل حیث تنصعلى تشكیلتها19.كما نصت المادة "بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

أعضاء من بینهم رئیس 5داریة یتشكل مجلس السلطة من إمن مجلس و مصالح تقنیة و 

الجمهوریة على أساس كفاءاتهم لاسیما في مجال العلوم التقنیة المتعلقة بتكنولوجیة 

اقتصاد تكنولوجیات تصال  و فيلإ ل قانون تكنولوجیات الإعلام و اتصال أو في مجالإ او الإعلام

".1تصال لإ االإعلام و 

لكترونيلإ / السلطة الحكومیة للتصدیق ا2

لكتروني بالاستقلال المالي و الشخصیة المعنویة وهي لإتمتع السلطة الحكومیة للتصدیق ات

تصال ،وهي سلطة مكلفة بالمهام المتعلقة لإالبرید و تكنولوجیا الإعلام و اسلطة منشأة لدى وزیر 

بمتابعة و مراقبة نشاط التصدیق الالكتروني مع توفیر خدمات التصدیق لفائدة المتدخلین في الفرع 

.2الحكومي 

من نفس القانون و التي تكمن في 28كما تتولى هذه السلطة بعض المهام حددتها المادة 

الموافقة على سیاسات التصدیق ،یة للموافقة علیهالوطنإعداد سیاستها و عرضها على السلطة ا

لكتروني المنتهیة لإحتفاظ بشهادات التصدیق الإا، كما تقومبدرة عن الأطراف الثلاثة الموثوقةالصا

الصلاحیة و البیانات المرتبطة بمنحها من قبل الطرف الثالث الموثوق بغرض تسلیمها الى

، كما كترونیة للمفتاح العمومي للسلطة للإشهادة التصدیق انشر ،و السلطات القانونیة عند الاقتضاء

لكتروني الى السلطة دوریا أو بناء على لإلومات المتعلقة بنشاط التصدیق اإرسال كل المعتقومب

.لكترونیین ، المرجع السابقلإالمتعلقة بالتوقیع و التصدیق االمحدد للقواعد العامة 15/04القانون رقم -1
.16، المرجع السابق ،ص كریمةزایدي -2
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القیام بعملیة التدقیق على مستوى الطرف الثالث الموثوق عن طریق الهیئة الحكومیة و  طلب منها

1سة التصدیق.المكلفة بالتدقیق طبقا لسیا

لكترونيلإ / السلطة الاقتصادیة للتصدیق ا3

من نفس القانون سلطة البرید 29قتصادیة بموجب نص المادةلإتم تعین السلطة ا

المواصلات السلكیة اللاسلكیة ، تكون مكلفة بمتابعة و مراقبة خدمات التصدیق الالكتروني الذین و 

2منه .30المادة لكترونیین لصالح الجمهور حسب لإدمون خدمات التوقیع و التصدیق ایق

التراخیص لمؤدي منح تصادیةالإقوكلها المشرع الجزائري للسلطة من بین المهام التي أ

لكتروني بعد موافقة السلطة ، اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان استمراریة لإخدمات التصدیق ا

لكتروني عن تقدیم خدماته ، إرسال المعلومات لإحالة عجز مؤدي خدمات التصدیق االخدمات في

3....لى السلطة دوریا أو بناء على طلب منها.إالمتعلقة بنشاط التصدیق الالكتروني 

الفرع الثاني

لكترونيالإ شهادة التصدیق 

لكتروني إصدار شهادات لإلملقاة على عاتق جهات التصدیق امن  بین المهام الأساسیة ا

لكترونیة ، و التي تكمن وضیفتها في الربط بین الموقع و مفتاحه العام و هذا بهدف لإالتصدیق ا

تحقیق غایته في تعزیز الثقة في المعاملات الالكترونیة، للإیضاح أكثر تطرقنا في هذا الفرع الى 

) و تبیان ( ثانیاو تبیان الشروط الواجب توفرها فیهاأولا)لكتروني( لإشهادة التصدیق اتعریف 

(ثالثا).أنواع شهادات التصدیق 

لكترونیین ، المرجع السابق.لإالمتعلقة بالتوقیع و التصدیق االمحدد للقواعد العامة15/04قانون رقم -1

17، المرجع السابق ، صعیطش طیطمعلیلوش تسعدیث ، - 2

.36، صنفسهالمرجع -3
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لكترونيلإ أولا :تعریف شهادة التصدیق ا

لكتروني، وذلك لما لها من دور فعال في لإاختلفت تعریفات شهادة التصدیق اتعددت و 

لكترونیة خاصة في مجال الاثبات فهناك ما هو لإلمبرمة عبر الوسائط اإبرام التصرفات القانونیة ا

هناك ما هو فقهي وهذا ما سنبینه فیما یلي :تعریف تشریعي  و 

/ التعریف الفقهي1

:"تلك الشهادات التي تصدر من جهة لكتروني بأنها لإتعرف شهادة التصدیق ا

لكتروني الى شخص معین لإ ل الدولة لإثبات نسبة التوقیع امعتمدة و مرخصة من قب

، و هذه الشهادات یقصد من الحصول علیها تأكید ستنادا الى إجراءات تصدیق معتمدةا

نسبة رسالة البیانات أو العقد الالكتروني الى مصدره ،و أن التوقیع الالكتروني صحیح 

1صادر ممن نسب إلیه.و 

:" الشهادة التي تصدر من مقدم خدمة عرفها جانب أخر من الفقه عرفها على أساس أنها 

لكتروني و نسبة الى من صدر عنه لإ ها بصحة التوقیع ا، یشهد بمقتضاالمصادقة الالكترونیة

2أنه مستوف للشروط و  المعاییر اللازمة للاعتراف بحجته في الاثبات".و 

/ التعریف التشریعي2

لكتروني في المادة الثانیة الفقرة السابعة من لإلمشرع الجزائري شهادة التصدیق اعرف ا

"وثیقة في الشكل الكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق :السابق الذكر و التي تنص 15/04

3لكتروني و الموقع ".لإ من التوقیع ا

، جامعة »التنظیم القانوني للتوقیع الإلكتروني و مدى حجیته في الإثبات ،كلیة العلوم السیاسیة«،ید عليابتهال ز -1

  .153ص ،20بغداد المجلد الأول ، العدد 
.585، المرجع السابق ، صطارق كمیل-2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع السابق.15/04قانون رقم -3
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شهادة تصدرها جهة من نفس القانون :" 15كما تطرق إلیها كذلك في نص المادة 

ا بین طرفین متعاملین بالطریق وسیطة أو جهة ثالثة أو مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني م

لكتروني."لإ ا

لكتروني بالنظر الى وظیفتها مثله لإتصدیق انلاحظ أن المشرع الجزائري عرف شهادة ال

مثل التعریفات الفقهیة  و التي تتمثل في التأكد من وجود الصلة بین الموقع و بیانات التحقق من 

الذین یرغبون بالتعامل فهذه الشهادة تشكل ضمانة هامة و أكیدة للأشخاص ،1التوقیع الالكتروني

ث صحة ، فهي بمثابة صك أمان یفید صحة و ضمان المعاملة الالكترونیة من حیمع الموقع

.2، كما لها دور في عملیة حفظ الوثائق و كذا أمن المعلوماتالبیانات و مضمون المعاملة

لكترونيلإ واجب توفرها في شهادة التصدیق اثانیا:البیانات ال

دور في  كتروني ذلك لما لها منلإلأهمیة كبیرة لشهادة التصدیق اأولى المشرع الجزائري

ثبات ،فقد حدد البیانات التي یجب أن تحتویها لتتمكن من أداء مهمتها في التأكد من لإمجال ا

هذه الشهادات الى نوعین وذلكقسم ، فقد3صدور الرسائل و التواقیع الالكترونیة من أصحابها  

معینة فقد نص على الشهادة العادیة التي لم یشترط فیها بیاناتمن حیث المعلومات التي تحتویها 

عكس الشهادة الموصوفة التي نص على بیانات إلزامیة یجب أن تتوفر ،و لم یضع لها شكلا معینا

من القانون15هذا ما تطرق إلیه في المادة 4في تلك الشهادة ووضع لها شكلا خاصا بها،

السابق الذكر و التي نصت بما یلي :شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة هي شهادة 15/04

تصدیق الكترونیة تتوفر فیها المتطلبات التالیة:

كتروني ، طبقا للإوثوق أو من قبل خدمات التصدیق ا/ أن تمنح من قبل طرف ثالث م1

لكتروني الموافقة علیها.لإلسیاسة التصدیق ا

35علیلوش تسعدیث ،عیطش طیطم ، المرجع السابق ،ص -1
.368نجیبة بادي بوقمیجة ، المرجع السابق ، ص-2
.415، المرجع السابق ، صرضوان قرواش   -3
33طیطم ، المرجع السابق ،صعلیلوش تسعدیث ، عیطش-4
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ح للموقع دون سواه./ أن تمن2

/ یجب أن تتضمن على الخصوص :3

ا/ إشارة تدل على أنه تم منح الشهادة على أساس أنها تصدیق الكتروني موصوف.

رخص له المصدر ب/ تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الم

لكتروني و كذا البلد الذي یقیم فیه.لإلشهادة التصدیق ا

موقع أو الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته.ج/ اسم ال

د/ إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء و ذلك حسب الغرض من استعمال 

شهادة التصدیق الالكتروني.

لكتروني ، و تكون موافقة لبیانات إنشاء التوقیع لإنات تتعلق بالتحقق من التوقیع اه/ بیا

الالكتروني.

لكتروني.لإایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق ابدایة و نهو/ الإشارة الى

لكتروني .لإعریف شهادة التصدیق از/ رمز ت

لكتروني أو للطرف الثالث لإالموصوف لمؤدي خدمات التصدیق الكترونيالإح/ التوقیع 

الموثوق الذي   یمنح شهادة التصدیق.

الاقتضاء.ط/ حدود استعمال شهادة التصدیق الالكتروني عند 

ي/ حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق عند الاقتضاء .

1ك/ الإشارة الى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي أخر،عند الاقتضاء.

لى أن المشرع الجزائري اعترف كذلك بشهادات التصدیق الالكتروني الأجنبیة و إنشیر 

من 63ة الشهادة الممنوحة في الجزائر و هذا ما نستنتجه من نص المادة أعطى لها نفس قیم

لكترونیین ، المرجع السابق.لإالمتعلقة بالتوقیع و التصدیق االمحدد للقواعد العامة15/04القانون رقم -1
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:"تكون لشهادات التصدیق الالكتروني التي یمنحها مؤدي خدمات نفس القانون  و التي تنص 

التصدیق الالكتروني المقیم في بلد أجنبي نفس قیمة الشهادات الممنوحة من طرف مؤدي 

في الجزائر ،بشرط أن یكون مؤدي الخدمات الأجنبي هذا قد خدمات التصدیق الالكتروني المقیم

الاعتراف أصبح مطلبا علمیا تصرف في إطار اتفاقیة للاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة "، فهذا 

لكترونیة و الذین لا یتواجدون في إقلیم واحد ، لإت التي تجمع أطراف المعاملات انظرا للمعاملا

1تمتاز بالطابع الدولي.وكذا كثرة المعاملات التي 

ثالثا: أنواع شهادات التصدیق

لكترونيلإة غیر أنه ندرس شهادة التصدیق الكتروني أنواع عدیدلإق الشهادة التصدی

-15و المعتمدة وذالك  وفق القانون لكترونیة الموصوفة ألإة 'العادیة ' و شهادة التصدیق االبسیط

04.

أو العادیةلكتروني البسیطة الإ شهادة  التصدیق-1

من  7الفقرة 2لكتروني البسیطة في نص المادة لإلمشرع الجزائري شهادة التصدیق اعرف ا

وثیقة في شكل الكتروني  تثبت الصلة بین بیانات والتي تنص على ما یلي :"04-15القانون 

2التحقیق  من التوقیع الالكتروني و الموقع ". 

ة البسیطة هي وثیقة  في لكترونیلإالتصدیق اریف نستنتج  أن شهادة من خلال هذا  التع

، كما نلاحظ أن ع الالكتروني و ارتباطها بالموقعلكتروني تثبت صحة بیانات التوقیلإالشكل ا

المشرع الجزائر لم یعطي لهذه الأخیرة شكلا خاصا بها و لم یقیدها بل اكتفى أن تكون هذه الشهادة 

س الشهادة الموصوفة التي وضع لها شكلا خاصا تثبت صحة البیانات و تثبت هویة الشخص بعك

لكتروني البسیطة أو العادیة على نوعین  من البیانات ، هناك لإدة  التصدیق اتشمل شهاكما 3،بها

.594، المرجع السابق ، ص طارق كمیل-1

السابق.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین ، المرجع 15/04القانون رقم - 2

48علیلوش تسعدیث ، عیطش طیطم ، المرجع السابق ، ص -3
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ما هو إلزامي حیث یجب على كل شهادة أن تتظمنها وهناك ما هو اختیاري، بحیث ترك لكل جهة 

.1ام بها لتز لإبإصدار شهادات الكترونیة حریة امختصة 

)لكترونیة المعتمدة (الموصوفةالإ / شهادة التصدیق 2

لكترونیة الموصوفة الشهادة المعتبرة قانونا ، و التي تصلح أن لإتعتبر شهادة التصدیق ا

من القانون 15تكون أداة توثیق ،فقد تطرق الى تعریفها المشرع الجزائري في نص المادة 

2المتطلبات و البیانات الواجب توفرها فیها.السالفة الذكر حیث بین 15/04

35، المرجع السابق ، صكریمةزایدي-1
.51علیلوش تسعدیث ، عیطش طیطم ، المرجع السابق ،ص-2
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خصوصیة إثبات المحررات الإلكترونیة ،على أساس أن مسألة تناولنا في هذه الدراسة

خاصة هر على الساحة القانونیة حدیثا إثبات العقود الإلكترونیة أصبحت واقعا و نظاما قانونیا ظ

اللذان یستجیبان لمقتضیات السرعة و لكترونيالتوقیع الإما یتعلق بمسألة المحررات الإلكترونیة و 

الفوریة و السریة في المعاملات ، فهما نتاجا التطور التكنولوجي الهائل.

-06-06المؤرخ في 10-05فبعد تعدیل المشرع الجزائري للقانون المدني بموجب القانون 

لكترونیة على أنه" كل تسلسل للحروف أو ، تطرق الى تعریف الكتابة الإ2005

أرقام أو رموز أو أیة علامات أخرى ذات معنى مفهوم "، حیث وضع المشرع تعریفا أوصاف

كتروني و أي شكل قد ة في الشكل التقلیدي و الشكل الإلعاما وواسعا لیشمل كلا من الكتاب

نه أیام المستقبل غیر أن هذه الكتابة قیدها بمجموعة من الشروط لیعتد بها في یكشف ع

التقلیدي و الاثبات، كما تبني المشرع الجزائري لمبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة في الشكل

لكتروني و إقراره لنفس الحجیة بینهما ، لكن قیده بشرطین نص علیهما الكتابة في الشكل الإ

، ولم یلزم المشرع الجزائري القاضي بإتباع أي نص أو إجراءات أو 1مكرر323في المادة 

قواعد معینة لحل التنازع بین الأدلة الكتابیة ، أي لا یوجد ما یمنع القضاة من استعمال 

.1مكرر323سلطاتهم التقدیریة للترجیح بین الأدلة طبعا بعد التأكد من توافر شروط المادة 

لكتروني أهم وسیلة لإثبات العقود الالكترونیة ، فقد أولاه المشرع الجزائري وباعتبار التوقیع الا

قعة مستجدة على الفكر القانوني فهو وا ،اهتمام كبیر و جعله الوسیلة الأمثل لإثبات العقود

مما دفع بجل التشریعات الى إصدار قانون لتنظیم التوقیع الالكتروني و إزالة الغموض عن 

دت أحكام بینت ماهیته، كما أعطى المشرع الجزائري تعریفا محددا المصطلح حیث أور 

المتعلق 04-15وواضحا لمفهوم التوقیع الالكتروني و ذلك بإصداره لقانون 

التصدیق الالكترونیین، فمختلف التشریعات الدولیة و الوطنیة  أقرت بحجیة التوقیع و  بالتوقیع

قیع التقلیدي وذلك لكثرة استخدامه، فهو یستخدم الالكتروني في الاثبات بنفس الدرجة مع التو 

النقوداء ، بطاقة السحب الآلي في العدید من المجالات مثل بطاقة الائتمان ،بطاقة الوف

الشیكات الالكترونیة، مما وسع المجال أمام التجارة الالكترونیة و المعاملات التي تتم عبر و 
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ي جهة التصدیق الالكتروني، تعمل على هذا ما أدى الى ظهور طرف ثالث وهالأنترنیت و 

تحقیق الأمن و الثقة في المعاملات الالكترونیة ، وهذه الجهة أجاز لها المشرع سواء كان 

شخص طبیعي أو معنوي تأدیة خدماته بشرط الحصول على ترخیص من السلطة الاقتصادیة 

هادة التصدیق قبل ممارستها للتصدیق الإلكترونین، كما أعطى  المشرع  الجزائري لش

الالكتروني الأجنبیة نفس حجیة شهادة التصدیق الالكتروني الوطنیة.

:و بناءا على بحثنا نقدم التوصیات التالیة

 إضافة المشرع الجزائري لنصوص قانونیة بخصوص المحررات الالكترونیة لأنه هناك عدة

المفاهیم المتعلقة نقائص تعتریها مقارنة بالتشریعات الأخرى و غیاب تام لتحدید 

بالمعاملات الالكترونیة.

 و ذلك بالنص على كیفیة الاعتداد 323/2ندعو المشرع الجزائري لتعدیل نص المادة

بالتوقیع الالكتروني و الهیئة التي تتولى منحه.

 وجوب إصدار قواعد خاصة بالمحرر الالكتروني و التوقیع الالكتروني و إدماجها في

ما فعل المشرع الفرنسي.القانون المدني مثل

 على المشرع أن یغیر من مصطلح الطرف الثالث الموثوق و مؤدي خدمات التصدیق

الالكتروني وإطلاق تسمیة واحدة، و أن یمیز بین مزود الخدمات الذي یعمل لصالح 

المتدخلین في الفرع الحكومي و الذي یعمل لصالح الأشخاص العادیة الأخرى.
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بالغة العربیة:أولا

I.الكتب /

أزاد دزه یي ،النظام القانون للمصادقة على التوقیع الالكتروني (دراسة مقارنة )،دار الفكر -.1

.2016الجامعي ، الإسكندریة ،

.2008أمیر فرج یوسف ، التوقیع الالكتروني ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،.2

مصر ،یة مقارنة) ،دار الكتاب القانونيالتعاقد عبر الأنترنیت (دراسة فقهحسن محمد بودي ،.3

2009.

حمودي محمد ناصر ، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنیت ، دار  الثقافة للنشر و .4

.2005، الأردن ،التوزیع

رضا المتولي وهدان ،النظام القانوني للعقد الالكتروني و المسؤولیة عن الاعتداءات .5

الفقه ة و قانون الاونسترال النموذجي و الالكترونیة (دراسة مقارنة في القانون الوطنی

.2017الإسلامي ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ،

لأسدي ،حجیة الرسائل الالكترونیة في الاثبات المدني ، الطبعة علي عبد العلي خشان ا.6

.2013الأولى ،جامعة البصرة ،

.2008، أدلة الاثبات الحدیثة في القانون ،دار الهدى ،الجزائر ،  فراح مناني.7

زائر ـــــــــــــــــ ،العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري،دار الهدى ، الج.8

2009.

لزهر بن سعید ،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة ،الطبعة الثانیة ، دار هومة للطباعة .9

.2014و النشر و التوزیع ، الجزائر ،

لورنس محمد عبیدات ،إثبات المحرر الالكتروني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، .10

2005.

.2009العقد الالكتروني ، مكتبة الرشد ، الریاض ،ماجد محمد سلیمان أبا الخیل ،.11

محمد محمد سادات ، حجیة المحررات الموقعة الكترونیا في الاثبات ،دار الجامعة الجدیدة .12

.2015للنشر ، مصر ،
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محمود عبد الرحیم الشریفات ، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنیت (دراسة .13

.2009للنشر و التوزیع ،الأردن مقارنة)،الطبعة الأولى ،دار الثقافة 

ناصیف الیاس ، العقود الدولیة ( العقد الالكتروني في القانون المقارن )،منشورات الحلبي .14

.2009الحقوقیة ، لبنان ،

نظال سلیم برهم ،أحكام عقود التجارة الالكترونیة ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنشر و .15

.2010التوزیع ، الأردن ،

،عقد البیع الالكتروني في القانون الجزائري ،دار بلقیس للنشر و التوزیع ،  ةیمینحوحو.16

.2016الجزائر ،

II.الأطروحات و المذكرات الجامعیة /:

:الأطروحات-أ

أزرو محمد رضا ،إشكالیة إثبات العقود الالكترونیة ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في .1

.2015ید،الجزائر،جامعة أبو بكر بلقاالسیاسیة ،القانون  الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم

لقاسم حامدي ، إبرام العقد الالكتروني ،أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ب.2

م السیاسیة ، جامعة الحاج الخضر القانونیة  تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلو 

.2014باتنة ،

الانترنیت (البرید المرئي)، دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة بلقنیشي حبیب ، إثبات التعاقد عبر .3

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

.2011السانیا 

بهلولي فاتح ، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل .4

العلوم ، تخصص قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة درجة الدكتوراه في 

.2017مولود معمري ، تیزي وزو ، 

سعدي الربیع ،حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري أطروحة مقدمة لنیل شهادة .5

الدكتوراه في العلوم القانونیة ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.1،2015معة باتنة جا
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یمینة حوحو، عقد البیع الالكتروني (دراسة مقارنة ) ،أطروحة الدكتوراه في العلوم ، كلیة .6

.2012الحقوق ، جامعة الجزائر ، بن عكنون ، 

:المذكرات الجامعیة:ب

، مذكرة 15/04بن عامر هناء ،حجیة المحررات الكترونیة  في الاثبات طبقا للقانون -.1

مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2016السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 

مذكرة الالكتروني (دراسة مقارنة) ،عقد جحیط حبیبة ، جعودي مریم ، النظام القانوني لل-.2

خصص قانون الشامل ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة تخرج لنیل شهادة الماستر ،ت

.2013جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

جعیط وفاء ، سیفر یسمینة ، الكتابة كوسیلة إثبات التصرفات القانونیة و الوقائع المادیة.3

الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان  ةیتخصص قانون خاص شامل ، كل

.2014میرة ، بجایة ،

علیلوش تسعدیث ،عیطش طیطم،مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني،مذكرة .4

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون خاص شامل ،كلیة الحقوق و 

.2016،العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة

غانم إیمان ،حجیة المحرر الالكتروني في الاثبات ،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ، .5

.2013تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة المسیلة ، 

فوغالي بسمة ،إثبات العقد الالكتروني و حجیته في ظل عالم الانترنیت ، مذكرة مقدمة .6

ماجستیر في القانون الخاص ، تخصص قانون اعمال ، كلیة الحقوق و لنیل شهادة ال

..2014، 2العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف 

،النظام القانوني لجهات التصدیق الالكتروني ،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة كریمةزایدي.7

ة ، جامعة العربي بن الماستر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

2015مهیدي ،أم البواقي ،



قائمة المراجع

68

هدار عبد الكریم ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الالكترونیة ، مذكرة .8

، 1مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

2013.

III.المقالات:

،مجلة »للتوقیع الإلكتروني ومدى حجیته في الإثباتالتنظیم القانوني «ابتهال زید على ، .1

.153، ص20جامعة بغداد للعلوم القانونیة و السیاسیة ، المجلد الأول ، العدد

»النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء قانون التوقیع الإلكتروني السوري «حنان ملیكة ،.2

 ص ،ص2010، العدد الثاني ، 26جلدممجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة،،

552-561..

-18خصوصیة التوقیع الالكتروني في العقد التجاري على ضوء القانون «،إكرام  رقیعي .3

.1679،ص 2،2019، العدد10،المجلدمجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، »05

مجلة العلوم القانونیة ،، »التوقیع الالكتروني و دوره في الاثبات «فصیح عبد القادر ،.4

.101لعدد الثالث،ص ،االاجتماعیةو 

المتعلق بالقواعد 04-15هیئات التصدیق الالكتروني في ظل القانون «رضوان ، قرواش  .5

مجلة العلوم الاجتماعیة، »العامة للتوقیع و التصدیق الالكترونیین (المفهوم و الالتزامات )

 . 415-413ص  ،ص2017، 24،العدد

مجلة العلوم ، »حجیة السندات الالكترونیة في الاثبات (دراسة مقارنة) «مبروكة حادة ، .6

 .53-39ص ص ،17،2018،العددالسیاسیة و  القانونیة

(دراسة مدى حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات في التشریع الجزائري «، یوسفمسعودي .7

لدراسات القانونیة و الاقتصادیة ، العدد ، مجلة الاجتهاد ل»)04-15على ضوء أحكام القانون 

 .88-86ص ،ص 2017، 11

المجلد ،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ،»إثبات العقد الالكتروني «بادي بوقمیجة ،نجیبة .8

 .369-368ص  العاشر ،العدد الثاني ،الجزء الثاني، ص
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الكتابة التقلیدیة في الاثبات مبدأ التعامل الوظیفي بین الكتابة الالكترونیة و«نشناش منیة ،.9

، ص ص 2018، 4، العدد45، المجلد »رنسي )(دراسة مقارنة في القانون الجزائري و الف

93-99.

IV.المداخلات

، مؤتمر »دراسة اقتصادیة لبعض مشكلات وسائل الدفع الالكتروني «صلاح زین الدین ،.1

معة الإمارات العربیة المتحدة جاالأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة و القانون ، 

2003.

،مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة »البطاقات المصرفیة«علي محمد الحسین الموسى ،.2

بین الشریعة والقانون ،المجلد الخامس ، كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة ، جامعة الكویت 

،2003.

الأجنبیة (دراسة مقارنة )،مؤتمر المعاملات كمیل طارق ،حجیة شهادات المصادقة الإلكترونیة .3

الإلكترونیة (التجارة الالكترونیة و الحكومة الالكترونیة )،كلیة الحقوق ،الجامعة العربیة 

.599-575الأمریكیة ، فلسطین ،ص ص 

، »أثر استخدام  النقود الالكترونیة على الطلب على السلع و الخدمات«محمد سعدو الجرف ،.4

،ص 2003ة الامرات العربیة المتحدة المصرفیة بین الشریعة و القانون ، جامعمؤتمر الأعمال

145.

V. النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة -ا 

:النصوص التشریعیة الوطنیة -1أ/ 

ج تضمن القانون المدني الجزائري ، ج ر ی، 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -1

.)متممو معدل (،1975سنةسبتمبر 30، مؤرخ في  78عددج 

یتضمن القانون التجاري ، ج ر ج ج 1975سبتمبر سنة  26 رخ فيمؤ ،59-/75أمر رقم-2

.)معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 19، صادر بتاریخ  101عدد 
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2015الموافق لأول فبرایر 1436ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 04-15قانون رقم -3

،صادر 06رقم ج جلكترونیین ،ج ر المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإبتحدید القواعد العامةالمتعلق 

.2015فیفري10بتاریخ 

:النص التشریعي الأجنبي -2أ/ 

هیئة صناعة إنشاءالتوقیع الإلكتروني و ، متعلق بتنظیم 2004لسنة 15القانون المصري رقم 

.2004أفریل 22مؤرخة في 17تكنولوجیة المعلومات ، ج ر المصریة ، عدد 

VI.مواقع الأنترنیت:

1-http://www.unictral .orge/pdf/arabic/texte/ectcom/mlecom-a-e

book-pdf. consulté Le 04/04/20.à 14:33.

2-http://www.ecipite.org.arabic/pdf . consulté le14/05/2020 à 09:30.
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Bertrand André, internet et le droit , 1er édition, édition dahlab ,

presse universitaire de France ,Paris ,1999.

2. -Thèse:

MEHDAOUI Kamel ,la formation du contrat électronique ,

international ,mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise

en droit international ,université du Québec ,Montréal ,mars,2010.

Loi :

Loi n° 2000-230 portent adaptation du droit de la preuve aux

technologies de l’information et relative à la signature électronique.

www.journal officiel.goov.fr.



:الملخص

أدى التطور التقني  لوسائل الإتصال الحدیثة إلى خلق عالم جدید یعتمد على أسالیب 

إلكترونیة تسھل التعاملات التي تتم عبر الأنترنیت، فقد ظھرت المحررات الإلكترونیة و التوقیع 

ھذه الإلكتروني كنوع بدیل یعتمد علیھما كدلیل في الإثبات ، و نظرا للخصوصیة التي تفرضھا 

لك إلى المعاملات فقد أدت إلى خلق بیئة إلكترونیة أمنة في التعامل عبر الأنترنیت ، كما أدت كذ

ضرورة حتمیة فھي تتمیز عن المعاملات غیاب الوجود المادي، فقد  أصبحت  ھذه التعاملات 

ود بصفة الورقیة ذلك من حیث الإثبات و الوسیلة التي تتم عبرھا ، و كذا قدرتھا على إبرام العق

سریعة.

Abstract:

The modern thecnological development of the means of communication

is at the origin of the genesis a irrtual world based on electonic exchanges via

internet.

The documents and electonic signatures have quickly defined themselves

as substitutes for traditional authentication processes, which offers greater

security and reliability as well as dematerialization of administrative devices.

Electranic exchanges through internet are now an essential asset in view

of the countless advantages offered such as reliability , security and the speed at

which contracts are finalized.
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